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 الفصل الثاني

 في ليبيا وتونسومراحله التاريخية   القضاء العسكري  آليات

 تمهيدول:  ث الأالمبح

حيث يعد القضاء بصفة عامة في  ،تضمن القضاء العسكري مراحل في عصر التاريخ الإسلاميي

  17،للمجتمع القصوى، وضرورته الملحة  تهلأهميمن فروض الكفايات نظر ا  اض  الإسلام واجب ا ديني ا، وفر 

 عَلَى   وَلَوْ  لِِلَِّ  شُهَدَاءَ  بِالْقِسْطِ  قَ وَّامِينَ  واكُونُ   آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ  }لقوله تعالى فكونه فرض ا نظر ا 

رَبِينَ  الْوَالِدَيْنِ  أَوِ  أنَفُسِكُمْ    ۚ تَ عْدِلُوا أَن الْهوََى   تَ تَّبِعُوا فَلَا  ۖ بِِِمَا أَوْلَى   فاَلِلَُّ  فَقِيراً أَوْ  نِيًّاغَ  يَكُنْ  إِن ۚ وَالْأَق ْ

 يندرج تحت ، أما كونه على الكفاية فلأنه18{خَبِيراً تَ عْمَلُونَ  بِاَ كَانَ   الِلََّ  فإَِنَّ  تُ عْرِضُوا أَوْ  تَ لْوُوا وَإِن

ولأن أمر الثاني لا يستقيم بدون القضاء فكان  ،ى الكفايةلع عن المنكر وهما نهيالأو الأمر بالمعروف 

لام سالقضاء في الإ _ أول من تولى مسلاالو  الصلاة وكان النبي _ عليه 19،اجب ا عليهم كالجهاد والإمامةو 

نَ هُمْ بِاَ }  بين المسلمين فيما شجر بينهم من خصومات، ويدل علي ذلك قوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ

 .20،{لَ الِلَُّ زَ أنَ ْ 
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 -رضي الله عنه -الخلفاء الراشدون، وفي عهد عمر – "الله عليه وسلم ىصل "ثم تولى من بعده

القضاء  -رضي الله عنه -، أولى عمرفي عهدهم ةة الدولة الإسلاميفتح الله بلاد ا كثيرة واتسعت رقع

وحيدة هي الفصل في  لمهمة متخصصين ةالقضال القضاء عن الولاية، وجعل عنايته، فكان أول من فص

عمر بن الخطاب ولادة أول قضاء عسكري إسلامي  هد الخليفةوقد شهد ع  21،والمنازعات الخصومات

ى بقضاء الجند ت التي بين الجند، أو كان المدعى عليه من الجند، كما يطلق  المنازعاالفصل فييتولى  22سم 

 ته، فإذ نزل ببلد كان لهم ولاية القضاء فترةلاهذا اللقب على القضاة الذين يصحبون الخليفة في تنق

لهم  وإن خرجوا بدون الخليفة ليس  إنما هم قضاة الخليفة بل لأنهم ليسوا قضاة أرض ؛ 23دوجوده في البل

ثل وظيفة القاضي العسكرية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الجنود المسلمين، وتتم 24،القضاء

 بين الجند رافقة الجيش في الحروب ويتولون الفصل في المنازعات الخاصةبم حيث يقوم القضاة العسكريون

بالفتاوى في  ة إلى إمداد الجيشوالتي لا تحتمل التأجيل حتى لا ينتج عنها خلل في الجيش المحارب، إضاف

المسائل الشرعية المعروضة عليهم ولا يقتصر اختصاص قاضي العسكر على الجند فقط بل يمتد ليشمل 

دون الاختصاص بالمدنيين، ولما كان  ريين والعمال والصناع وغيرهم من المحترفين المتصلين بالجيشادالإ

ط في قاضي العسكر شروط تفوق جزء منها فقد اشتر القضاء من أعظم الولايات وأنيط بقاضي العسكر 

القضاء من الله  ن أ الشروط المطلوبة في نظرائه من القضاة المدنيين، لذا قيل في رسائل البلغاء " اعلم

ود فليكن من توليه القضاء بين أهل العسكر من ذوي بمكان ليس به شيء من الأحكام ومجاري الحد

مة والورع، والبصر بوجود القضايا ومواقعها، قد حنكته زاهة والفهم والعصالخبرة في القناعة والعفاف والن

 

 .21. ص1اهرة. ط. دار الفكر العربي. الق إدارة العدالة في الإسلامينظر الدعوى و . 2005محمد ظهري.  ،محمود 21
 د ط. دكتوراه. جامعة عين شمس. اطروحة .مياستقلال السطلة القضائية في النظامين الوضعي والإسلا. 1984يوسف، يس عمر.  22
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ية، ويستعد للشهرة ويجترئ على المحاباة في لاالسن، وأيدته التجربة، وأحكمته الأمور مما لا يتصنع للو 

في القضاء، عدل الأمانة عفيف الطعمة حسن الإنصات فهم القلب، ورع الضمير،  الحكم والمداهنة

 25.ر محتسب للخيرالصمت، هادي الوقايتشجع  

 
عديد من المبادئ الوخلاصة القول إن القضاء في مراحل عصر الإسلام كان له الفضل في إرساء 

ان هي ابتداع غربي أثمرت عنها أفكار  زعم الدول الغربية ولايزالون يزعمون أن حقوق الإنستة التي ماالع

عية والتي تشكل ضمانات كافية للمتهم  من النصوص الشر  تهم ومن هذه المبادئ المستنبطةكتابهم وفلاسف

ومن الآيات الدالة  ،نونياق نص ءبناعية" لا جريمة ولا عقوبة إلا هي أصل البراءة ومبدأ الشرعية الموضو 

عَثَ   حَتَّّ    مُعَذِّبِينَ  كُنَّا  اوَمَ  }:  قوله تعالىعلى هذا المبدأ  ية التي وغيرها من القواعد الإجرائ  26،{  رَسُولً   نَ ب ْ

قضاء العسكري في ن اختيار القاضي وتضمن استقلاله ونزاهته، وفضلا  عن ذلك فإن التكفل حس

مثله مثل  استثنائي ا، فقد كان القاضي مؤهلا  تأهيلا  علمي ا ء  قضان كيطبيعي ا ولم  ء  قضاالإسلام كان 

التشريع المطبق   هذاتلعام، ويطبق جراءات التي يتبعها القضاء االقاضي العام في القضاء العدلي، ويتبع الإ

يه لعوما أجمع  -الله عليه وسلم ىصل -وسنة رسوله سبحانه وتعالى من قبل القاضي العام وهو كتاب الله

  27.لحالعلماء من السلف الصا

 

 

 .17-16. ص رجع السابقالمنجم، عمر على.  25
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 الليبي والتونسي  القانون  في  العسكري  للقضاء  ريخيةتاال  المراحل:  ثانيال  المبحث

 في العسكري القضاء ارتبط حيث قديمة،ال لقوانينه التاريخي والتطور العسكري القضاء شأةن

 فرض في بارزا دورا العسكري اءضقلا أدى لليبيا الإيطالي الغزو فإبان  الاستعماري، بالعهد الليبيين ذهن

 روما، جنرالات شكلها التي المحاكم أمام الليبيين من الآلاف حوكم وقد  د،البلا على الإيطالية الهيمنة

 إيطاليا هزيمة وإثر ،"المختار عمر" الشهيد  البارز التاريخي الزعيم مةمحاك المحاكمات هذه هرأش ولعل

 في سيوالفرن الشرق في البريطاني للاحتلالين فريسة البلاد وقعت ،ةيالثان العالمية الحرب في وانكسارها

 القول ويمكن ي،سكر الع القضاء سلطان وتحت صارمة عسكرية إدارة خلال من أداراها واللذين الجنوب

 تعرض وطني تشريع  أول يعد م1955 أكتوبر 5 في ملكي بمرسوم الصادر العرفية الأحكام قانون إِّن

 بالمخالفة تقع  التي الجرائم في النظر العليا أو الجزئية العسكرية بالمحاكم أناط إذ كريةسعلا المحاكم لتنظيم

 ترجع التي التاريخية ورهاجذ لها عريقة قضائية ةمؤسس التونسي العسكري القضاء يعد يضا  أو  لأحكامه،

  الجرائم في لنظربا تتعهد  ةعسكري محاكم بعث الذي الروماني الاحتلال تونس عرفت إذ الرومان، عهد  إلى

 في النظر مهمتها تكون للقضاء عليا هيئة أنشأ الحكم الإمبراطور تولى ولم ا ،المرتزقة الجنود قبل من المرتكبة

 بالنظر والمختصة الإقليم حاكم برئاسة العسكرية المحاكم من درةالصا الأحكام ضد  تئنافبالاس الطعون

 النحو على وهي مراحل عدة وتونس ليبيا في العسكري ءالقضا شهد  قد  ومن هنا العسكرية الجرائم في

  :وهي  ثلاثة مطالب  المبحث  هذا  ضمنتي:  الا تي
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 الليبي  القانون  في  العسكري  قضاءلل  القديمة  التاريخية  المراحل  :الأول  المطلب

 المحور قوات  البريطانية القوات طرد وبعد  م،1951 سنة بلق ما هي الاحتلال مرحلة تعد 

 الإيطالية  القوانين على إبقائها مع ليبيا، في العسكري الحكم أقامت وبرقة طرابلس من" لمانياأو  إيطاليا،"

 البريطانيين القضاة جانب إلى اختصاصاتهم سونيمار  الإيطاليون القضاة ظل حيث الحكم، في نافذة

 كان   و المحكمة، ةلغ هي الإنجليزية اللغة وكانت وفلسطين لبنان من المدنيين القضاة من الا خر هموبعض

 المحاكم هذه أمام بالدفاع العرب المحامين لبعض حسم كما المحاكم، هذه أمام مكفولا   الدفاع حق

 محاكم أنشئت حيث  طرابلس، في هذا وكان  الإنجليز الضباط في محصور ا كان  الادعاء أن إلا العسكرية،

 العسكرية المحاكم العامة، عسكريةلا بالمحكمة يسم ي ما م،1943 لسنة 3 رقم الإعلان بموجب عسكرية

  نظر ا الإيطالية القوانين المحاكم هذه تطبق أسلفنا وكما  ،"جنائية مدنية"  ةطاليالإي المحاكم الابتدائية،

 م1947 أكتوبر شهر في أنشئت الأهلية مالمحاك إلى بالإضافة طرابلس، في كبيرة  إيطالية جالية لوجود

 النظام عن يختلف القضاء نظام فكان  برقة ولاية في أما الليبي، شعبلا تخص التي المنازعات في للنظر

 وحلت إيطاليون، ةقضا يوجد يعد  لم حيث الإيطالية، القوانين بعض عطلت فقد طرابلس، في المطبق

 رقم الإعلان بموجب الإقليم هذا في العسكرية المحاكم أنشئت وقد ،الإيطالية المحاكم محل البريطانية المحاكم

 على وهي الجنائية المنازعات جميع في الفصل تتولى وكانت م،1942 نوفمبر/ 11 بتاريخ صادرلا 1

 وليس الحصر سبيل على محدود اختصاص ذات ابتدائية عسكرية محاكم و عامة، عسكرية محاكم: الآتي

 انينو قلا فيها عطلت حيث فرنسا، احتلتها فقد ليبيا، جنوب في فزان  بولاية لقيتع فيما أما المثال،

 الفرنسية القوانين محلها وحلت الإيطالي العسكري الحاكم عن تصدر أوامر عن عبارة كانت  التي الإيطالية

 في صدر م1973 سنة حتى م1951 سنة الاستقلال بعد ما لةرحوم ، العسكري الحاكم يصدرها التي

 رقم القانون  صدر ثحي م1956 عام وكان  ليبيا في العسكري القضاء ينظم تشريع  أول المرحلة هذه
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  الجنائية  الإجراءات شأن  في م،1956 لسنة( 50) رقم والقانون  العقوبات، بشأن  م،1956 لسنة( 49)

 .العسكرية  المحاكمة  أمام

 
 قانون  جد نفري المصري، لتشريعي للقضاء العسكما يتعلق بالمصدر التاريخي والتطور ايفما أ

ى م الذ 1894يونيو سنة  4ر العالي الصادر في مالقضاء العسكري المصري مصدره التاريخي في الأ

التي تتبعها المجالس العسكرية، ولقد جرى تجميع للإجراءات المنظمة للمحاكمات  تضمن الإجراءات

ن العسكري الإنجليزي على انو م، والتي أخذت عن الق1893ت في عام ختصاص والجرائم والعقوباوالا

ن القضاء العسكري بمقتضى إليه، ولقد جرى تعديل لقانو  ةر شار الأمر العالي السالف الإشاأنحو ما 

لسنة  (159)م الذى أجاز محاكمة العسكريين غيابي ا، ثم القانون رقم 1957لسنة  (101)ون رقم القان

وإذا   28 ،المجالس العسكرية الصادرة من حكاملأاقرارات و الم الذى نظم التماس إعادة النظر في 1957

الأمر الذى لأولى من مصدرة الأنجلوسكسونية، ي يستمد جذوره التشريعية ار ككان قانون القضاء العس

لإحالة للمحاكمة قائد، واظهر أثره أكثر ما ظهر في النواحي الإجرائية، و بصفة خاصة في تحقيق ال

إن تطور قانون القضاء  لاإإلخ،  تصديق على القرارات والأحكامم الوتشكيل المجالس العسكرية، ونظا

ستمد جذورها من مصدرها اللاتيني، قانونية العامة في مصر، والتي تقد أخذ يميل إلى الشريعة ال يالعسكر 

 25(، فقد صدر القانون رقم  الجنائية ءاتت والإجراونجد أصلها في القانون الفرنسي ) قانون العقوبا

ة للتشريع في مام وأشارت مذكرته الإيضاحية إلى أن أحد أهدافه الاتساق مع الأسس الع1966لسنة 

الكامل بين كافة التشريعات في الدولة باعتبارها  يقوالتنس تحقيقالالبلاد حيث تقول"، ومن الواجب 

على الفائدة تعود  بحيث تكون ،قانون المن  غاية واحدة دة وتستهدفمبادئ واح في تشريعات متكاملة

 

 .13-10ص د ط.  مصر. .ة العربية . دار النهض في القانون المقارن  ةالجرائم العسكري. 1971مصطفي، محمود محمود. 28
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ا من المراجع  ،ةالقانون العسكري باتحاده مع المبادئ العامة للتشريعات في الدول  والبحوث ومستفيد 

وفي  29،ستقرة، مما يكون عونا  له على تفسير أحكام القانون الجديد ملقانونية الأحكام اتكون و  ،القانونية

م نشير إلى ا ن 1966لسنة ( 25)ة عن الجانب التاريخي لقانون القضاء العسكري رقم هذه الفقر ختام 

منه على أن "  183م قد نص في المادة 1971سبتمبر  11دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 

" قانون  نون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور" وتعبيرينظم القا

القواعد الموضوعية التي تشمل القواعد العامة، ، يتضمن مجموعة القضاء العسكري ": هو مصطلح قانوني

 والمحاكمة والتنفيذ.ريم، فضلا عن القواعد الإجرائية المنظمة لإجراءات التحقيق  جتبالإضافة إلى نصوص ال

ات المعنى والمضمون الوارد في التشريع ومصطلح قانون القضاء العسكري، يعرفه التشريع المقارن، وله ذ

ذا القانون  له  المشرع المصري قد سار على نهج القوانين العسكرية العربية في تنظيمه، الملاحظ أن  30المصري

السوري والقانون العسكري العراقي، وقانون الإجراءات  كالقانون العسكري اللبناني، والقانون العسكري 

كرية الإنجليزية الأحكام العسإلى القانون العام للعقوبات والإجراءات وقانون والعقوبات اليمني، بالإضافة 

يه ا نف ا على العديد من م العسكرية المشار إلاكولقد اشتمل قانون الأح 31،والقانون العسكري الفرنسي

في   ذلكنونية منها ما يتعلق بالجانب الإجرائي ومنها ما يتعلق بالجانب الموضوعي وقد نظم القواعد القا

تصاص وإدارة القضاء العسكري والضبط القضائي القواعد المتعلقة بالاخ كتابين: الكتاب الأول: يتضمن

ات المسلحة، أما عد الإجرائية الخاصة بما يرتكب من جرائم من قبل أفراد القو او والتحقيق وغيرها من الق

: القسم الأول تناول ينقسم وقسم: فقد تضمن القواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب الآخرالكتاب 

الجرائم   الآخرعية وأحكام ا أخرى تكميلية، في حين تناول القسم العقوبات الأصلية والعقوبات التب
 

 -276ص  ني والثالث.الثا العدد الأول و  . المجلة الجنائية القومية. المجلد الثامن والثلاثون.قضائية حيدة السلطة ال  .1995 هاشم، سيد. 29
279.  

 . 28ص  . د ط.جامعة المنصورة. . رسالة دكتوراه في الحقوق ريكسالمدنيين أمام القضاء الع . محاكمة2007عبادي محمد.  احمد، مريم  30
 ق.1966لسنة 25ق، المرفقة بالقانون رقم 1966لسنة  25للقانون رقم ضاحية المذكرة الإي 31
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عسكرية تنظيم ا كاملا  وشاملا  ولم يتقيد حظ أن المشرع قد نظم القواعد الخاصة بالجرائم الية، والملار كالعس

 كما صدر القانون رقم  32،شأن بالنسبة للشروع والاشتراكا هو الوبات كمبالقواعد المقررة في قانون العق

 (25)بالقانون رقم  ردقانون القضاء العسكري الصا نصوص م بتعديل بعض أحكام2014لسنة ( 12)

صري إذ تضمن عدة قواعد ول في القضاء العسكري المويمثل هذا القانون نقطة تح 33،م1966لسنة 

اكم  تهمين كان يفتقدها في السابق، من خلال إعادة تنظيم المحإجرائية تمثل ضمانات أساسية للم

للجنح المستأنفة  ىر العسكرية بحيث أصبح التقاضي على درجتين، فقد أنشئت محكمة للجنح وأخ

رية العليا للطعون، كما تضمن هذا القانون ضمانة أخرى إضافة إلى محكمة الجنايات والمحكمة العسك

أن ا، ويجب قبل الإعدام من محكمة الجنايات إلا بإجماع  أعضائه تتمثل في عدم جواز صدور حكم

 34.تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية في ذلك

 
 رحلة التاريخية للقضاء العسكري في القانون التونسيني: الماثالمطلب ال

إلى عهد القضاء العسكري التونسي مؤسسة قضائية عريقة لها جذورها التاريخية التي ترجع  يعد 

تتعهد بالنظر في الجرائم المرتكبة   ةعسكريمحاكم  الرومان، إذ عرفت تونس الاحتلال الروماني الذي بعث

مهمتها النظر في الطعون ون تك ولم ا تولى الإمبراطور الحكم أنشأ هيئة عليا للقضاء ،قةز تمن قبل الجنود المر 

ختصة بالنظر في الجرائم  والمرئاسة حاكم الإقليم المحاكم العسكرية ب منبالاستئناف ضد الأحكام الصادرة 

واختص طة " ر شقضاء الظهر ما يسمى " بقضاء المظالم " و أما في العصر الإسلامي، فقد  35العسكرية

 

 .10. ص 1ط  .مصر - اهرةالق. الكتاب الجامعي. الأحكام العسكريةنون قا .1984سلامة، مأمون.  32
 شان القضاء العسكري المصري. في 2014لسنة  12القانون رقم  33
 .1175.ص 9دار النهضة العربية. ط  ول.الأ. الكتاب ائية اءات الجنالوسيط في الإجر . 2014سرور، احمد فتحي.  34
 بعدها.وما  12ص د ط.  .25 . مجلة الدفاع الوطني. عددسكري في تونس الع تطور القضاء. 1986بوعزيز، مصطفي.  35
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في تونس، وفي  36،أعوانها بما في ذلك العسكريين بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولي الدولة و

ذلك  فرنسية، فيكة التقنين العسكري تأثرا بالقوانين التركية والمرحلة ما قبل الحماية فقد نشطت حر 

ستمدة في مجملها من الدستور لماالإطار صدرت مجموعة من القوانين الخاصة بشؤون الجيش المختلفة و 

تور عهد الأمان، نذكر منها بالخصوص قانون الخدمة الداخلية م، دس1861أبريل  26الصادر في 

حظ أن القوالب ومم ا يلا 37،تضمن ضوابط للعقوبات التأديبية لمحلة باي تونسلعسكر " التريس" الذي 

مة عن واقع المجتمع التونسي بصفة خاصة لتعود دقالقانونية المستوردة من التجربة التركية خاصة كانت مت

 38،ب مرؤوسيهم حسب مشيئتهم، مم ا كشف عن وجود عدم تطابق بين الواقع والقانون ضباطه على عقا

هيكلا  قضائيا  خاص ا  26ن الفصل رة إلى أن دستور عهد الأمان قد أحدث في بابه الثالث ضملإشامع ا

النظر في جميع القضايا العسكرية، ثم وعلى إثر انتصاب  هتسم ي " مجلس الحرب" وجعل من صلاحيا

رب" م أحدثت هيئات قضائية عسكرية سم يت " بمجالس الح1881اية الفرنسية بتونس خلال سنة الحم

 التابعين للجيش الفرنسي سواء أكانوا فرنسيين  ى العسكريينوالتي طب قت القوانين العسكرية الفرنسية عل

المحاكم التونسية، ق بتوزيع الاختصاص القضائي في تونس بين المحاكم الفرنسية و لعأم تونسيين، وهوما يت

ا لسيادتها 1956ومع استقلال البلاد التونسية سنة  جوان 24أول نواة للجيش في  لاسر إم، وتأكيد 

المتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات  ،م1957جانفي 10في  م، تم صدور الأمر المؤرخ1956

فصلا  134مل هذه المجلة على شتت 39وإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ،ت العسكريةباو والعق

 الآخربعة أمام المحاكم العسكرية ويتعلق الكتاب مكتوب بكتابين يتعلق الكتاب الأول بالإجراءات المت

 

 .8ص  د ط. تونس.. رسالة بحث بالمعهد الأعلى للقضاء. ديد في اختصاص القضاء العسكريلجا. 2004الفخفاخ، إيمان.  36
 .8صط د.  لأعلى للقضاء. تونس.هد ا. بحث مقدم بالمع. القانون العسكري التونسي والقانون المقارن 1997، منير. عبد اللهبن  37
 .17ص د ط. .سوسة. تونس ير في القانون. جامعة لة ماجستاس. ر الجديد في القضاء العسكري التونسي. 2011ي، فريد. الهمام 38
لعقوبات ت واتدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية وإصدار مجلة المرافعا ، المتعلق ب1957جانفي 10رخ في الأمر المؤ  39

 بعدها.  وما 50ص . ط . د1957جانفي  11بتاريخ 4ي للجمهورية التونسية عدد العسكرية. الصادر بالرائد الرسم
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 31المؤرخ في  م1967لسنة 20العقوبات العسكرية وإلى جانب هذه المجلة صدر القانون عدد بالجرائم و 

ت الخارطة الجغرافية القضائية 40سكريينم المتعلق بالنظام الأساس العام للع1967ماي  ، وبذلك تغير 

م العسكرية ما أد ى إلى إعادة توزيع الاختصاص الترابي بين الثلاث محاكللقضاء العسكري التونسي، وهو 

، كما لم يفت المش رع ( م. ع. ع .م ) من الثالثبمقتضيات الفصل  بتونس، وصفاقس، والكاف عملا  

سيق أعمالها ويشرف اء العسكري تشرف على نشاط المحاكم العسكرية وتنالتونسي إحداث إدارة للقض

رجة الثالثة وبرتبة يكون قاضا عسكريا من الد  مدير القضاء العسكري الذي يجب أن عليها وكيل عام

 22المؤرخ في  (735) رقم الصادر ضي الأمرتقعسكرية سامية لا تقل عن رتبة عميد وهو ما تم  بم

وفي إطار الحرص على تطوير جهاز العدالة في تونس  41،وزارة الدفاعتعلق بتنظيم م، والم1979 أغسطس

ستوى التشريعات التي تضمن مبادئ حقوق إلى ممزيد إحكام تنظيم سير العدالة الجزائية للارتقاء بها تم  

ن ه ف أصناف القضاء، من القضاء العسكري، ذلك أعادلة أمام مختللا صل مقومات المحاكمةؤ الإنسان وت

ي تجسم وعم 2011 يوليو (29)م المؤرخين في 2011لسنة (  70) و (69)بصدور المرسومين عدد 

تفعيل الضمانات من  ومزيد  42،قانوني للعدالة العسكريةلالمشروع التونسي بضرورة إعادة النظر في الإطار ا

لة المرافعات قتضى هذين المرسومين شهدت مج أمام القضاء العسكري، حيث بمينضالأساسية للمتقا

تعز زت معه اء العسكري والعقوبات العسكرية تعديلات عميقة وجذرية على المستوى الهيكلي للقض

 إعادة تعديل مرجع النظر الموضوعي للقضاء العسكري والذي تم استقلالية القضاء العسكري، إضافة إلى

 في تونس. رار الصبغة المتخصصة للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية  قإ  بمقتضاه
 

ام للعسكريين الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية  نظام الأساس العالمتعلق بال م1967ماي 31المؤرخ في  1967لسنة 20دد القانون ع 40
 وما بعدها.  986ص . م1967جوان  2التونسية بتاريخ 

أوت 31-28خ . بتاري50عدد ج. توطني. ر. ر. ل ا. المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع م1979أوت  22ؤرخ في الم( 735)رقم  الأمر 41
 .2267-2263. ص م1979

-138دد ة. ع. مجلة الأخبار القانونية. السنة السابعالجديدة في منظومة القضاء العسكري الإجراءات . 2012اليحياوي، عصام. 42
 .36ص  تونس.. 139
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 المطلب الثالث: المراحل المعاصرة للقضاء العسكري في كل من ليبيا وتونس

 لمعاصرة للقضاء العسكري في ليبياالمراحل اول:  الفرع الأ

 كرية في ليبيا وتونسسعل المراحل القديمة والمعاصرة وتعديل الحاصل في بعض القوانين الن خلام

ا، صدر القانون رقم م، ووصول القذافي للسلطة في ليبي1/9/1969وفي إثر التغيير السياسي الحاصل في 

لسنة (  1)ات الجنائية، الذي أ لغي فيما بعد بالقانون رقم ن قانون الإجراءم، بشأ1974لسنة (  39)

، والذي حالي ا( القوات المسلحةسلح )الم بالشع موسوعة في م بشأن قانون الإجراءات الجنائية1999

يتكون من الهيئة العامة للقضاء العسكري ومن نيابات ومحاكم  بالتاليو  43،لآن ساريا حتى ا لايزال

ت الكلية والنيابات الجزئية،  والإدارات والفروع، حيث تتكون الهيئة من المدعي العام، والنيابا عسكرية

زائية،  على عرض رؤساء النيابات العسكرية الكلية مقار النيابات الج ءاويحدد المدعي العام بقرار منه بن

بلغ به من جرائم واستكمال  وتتولى النيابة العسكرية مباشرة التحقيق فيما يحال إليها من وقائع وما ت

  تشكيلها لتاريخ العمل بقانون الإجراءات ةالسابق الس التحقيقمجو ني في المحاضر القانو التحقيق والتصرف 

عوى الجنائية في قضايا الجنح مباشرة إلى رية الجزئية برفع الد نائية العسكرية وتختص النيابة العسكلجا

لة تكييف الواقعة على أنها جناية، ومن ثم  يا العسكرية، وفي حاالمحكمة الدائمة المختصة، والمحكمة العل

كل الدولة المعاصرة، وتنامي هيا  رو ومع تط 44حالة أوراق القضية إلى النيابة الكلية المختصة للتصرف،إ

ادلة مهما كانت عي إلى تحسين مرفق القضاء وتدعيمه با ليات المحاكمة الععدد الجرائم كان لزاما الس

ظر في جرائم الحق العام ،" وإن كانت المحاكم العدلية هي الأصل، وهي المختصة بالنالقضاء طبيعة هذا

ن شخص مرتكبها " فإن عمل القوات المسلحة الذي يقوم على اكالتي تمثل عدوانا علي المجتمع ككل أيا  

 

 د ط. دص.  القانونية. . المفكرةدول المنطقة العربية فيحول المحاكم العسكرية  بحث. 2018مروان. وبوراس علي. الطشاني،    43
  حاليا(بية المسلحة اللي )القوات المسلح وفقا لآخر التعديلات والتشريعات ذات العلاقة.تشريعات الشعب  .2005وسوعة التشريعية.الم 44

 .23. ص 1. ط(ن التوجيه المعنوية الأ)سابقا . دارة التوجيه الثوري القانونية بإ ون إعداد مكتب الشئو 
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لال البلاد وسيادتها كولة إليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على استقو ة المهام المم خاص ينسجم وطبيعنظا

يعد التزام العسكري بذلك النظام القائم لسكان بحيث "وحماية حياة ا وسلامة التراب الوطني وكيانه

  45سلحة وتماسكها "القوات الم نضباط وسرعة تنفيذ الأوامر أساسيا لضمان جاهزي ةلاخاصة على ا

الفئة بتشريع  ذهصيص هالقرن، إلى تخشر ع في هذا وهو ما حدا الم 46وتحقيق الأهداف المنوطة بعهدتها"

واء القو ات العسكرية كما مكنهم من نظام قضائي خاص  بهم لفض  خاص ينظم عمل المنضوين تحت ل

لعسكري وما يتطلبه من تدخل سريع زاعات المتعلقة بهذا الميدان، وبالنظر إلى خصوصية العمل ان  لا

 ةأالمنشاء على عسكري أو على أي من اعتد أو كل ع كل إخلال بالواجبات العسكرية، وناجح لرد 

ضمن تتولة الداخلي أو الخارجي ارتأت عديد الدول إرساء قوانين متطورة العسكرية أو على أمن الد 

على تطبيقها قضاء متخصص وهو تنصيصا  على إجراءات وجرائم وعقوبات عسكرية خاصة يسهر 

 47.القضاء العسكري

 
  تونس القضاء العسكري فيالمراحل المعاصرة فيالفرع الثاني:  

لعسكرية  انظر في الإطار القانوني للعدالة ادة السم وعي المشرع التونسي المعاصر، بضرورة إعتج

يل بتعد التونسي العسكري المشرع  تسمايث م، ح2011 ن با  إبعد التغيير  تطورات الحاصلةلامن خلال 

بشكل يكاد يكون جذريا والمتمثل في صدور  (،العقوبات العسكرية )م. م .ع. عتمام  مجل ة المرافعات و إو 

 يل وإتمام مجلةد ععلى التوالي، بت ين  والمتعلقم 2011يوليو 29المؤرخان في   (70و  69 ) عدد ين  المرسوم

 

. دط. 2012أفريل .132/133عدد  .ونيةة الأخبار القانمجل .ومة القضاء العسكريجراءات الجديدة في منظلإا .عصام اليحياوي  45
 .36ص

" شركة فنون الرسم ة المرافعات والعقوبات العسكريةالتونسي" دراسة تحليلية وتطبيقية لمجل سكريالقضاء الع  .1993 الحبيب تريمش،  46
  .36 . د ط. صتونس .نشر والصحافةالو 
 .7ص . د ط.صادر مطبعة .ث وتحليلبح. قانون القضاء العسكري .2002بسام الخوري،   47
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القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص  نظام ظيمالمرافعات والعقوبات العسكرية من جهة، وبتن

بعد ذلك م، 2011سبتمبر16دخلا حيز التنفيذ بداية من  ني  واللذ رى، بالقضاة العسكريين من جهة أخ

اء العسكري التونسي، لا تتدعم إلا ضقإلى الد راسة النظرية والتعديلات الواردة على منظومة ال نتطرق

عملية لذلك، من خلال دراسة مواقف المحاكم والنيابات العدلية والعسكرية من ة البمقاربتها مع الأهمي

ن التغيير هطرح تخص ص القضاء العسكري خاص ة فيما يتممسألة  يناير  14 الحاصل في أمام الجهازين إبا 

ضائي العسكري التونسي مع المبادئ م على مقاربة التشريع القو قكما أن الأهمية التطبيقية ت  م،2011

الحاصل في العالم، التطور الد ولية الض امنة لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة إجرائيا وجوهريا حسب 

تبع في إجراءات المحاكم أمام القضاء اسكري التونسي قد المشرع الع ن إ لوعلى هذا الأساس يمكننا القو 

ردة صلب مجلة الإجراءات الجزائية التي ما القضاء العدلي، والوا كري المبادئ العامة المعمول بها أمامسعال

لسنة  (69)لمشرع بإصداره للمرسوم عدد المناسبات، ثم إن اانفكت م. م .ع. ع، تحيل عليها في عديد 

متقاضي أمام القضاء لل همةم، قد كرس ضمانات جدا  ( م. م. ع. ع )بتعديل وإتمام  م المتعلق2011

 محاكمة العادلة والتشريع المقارنة كالقانون العسكري الإيطاليالعسكري تنسجم مع المعايير الدولية لل

خلال ذلك إقرار مبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء العسكري من  والليبي، والسويسري والفرنسي

من   (،13)تقاضين و عملا بما أقره الفصل  لماإحداث محكمة استئناف عسكرية لتقريب مرفق القضاء من  

" تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل :نص  على ما يلي لتونسية الذيالجمهورية ا دستور

قرارات قاضي التحقيق في إطار وحدة الدولة " إضافة إلى الإبقاء على استئناف  الجمهورية ترابال

اف  ستئنالموجودة بمحاكم الاستئناف العدلية وهو ما خلق هيئتي ا ةالعسكري أمام دوائر الاتهام العسكري
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 في تونس العسكري التنظيم القضائي في المادة العسكرية تنتميان إلى هيكلين منفصلين، مم ا جعل من

 48..ري في العالممتفردا في هذه النقطة عن غيره من أنظمة القضاء العسك

 
فقد شكل هذا القانون مرحلة  ،المعاصرة سي ومراحلهنر المقارنة مع القضاء الفسنحاول  ومن هنا

لم حيث ألغي بموجبه المحاكم العسكرية في زمن الس حل تطور القضاء العسكري الفرنسي،رامهمة من م

وجه الخصوص في دوائر متخصصة  القضاء العادي، وعلى فوق إقليم الجمهورية، وانتقل الاختصاص إلى

ريون خلال رائم العسكرية، وجرائم القانون العام التي يرتكبها العسكلجا بالقضاء العادي، تتولى الفصل في

ا يتمثل في م ينشئ بدوره قضا1999نوفمبر  10أداء الخدمة، ثم صدر بعد ذلك قانون في  ء  وحيد 

لم تدم طويلا  ففي خطوة  ترتكب خارج الإقليم، إلا أنها العسكريين بباريس للحكم في الجرائم التي محكمة

كمة العسكرية بباريس ودمج م عن إلغاء المح2011علن وزير الدفاع الفرنسي في بداية عام أ ةمتقدم

اة في المعاملة بين اء ذلك هي تحقيق المساو ام، وكانت الغاية من ور القضاء العسكري ضمن القضاء الع

في القضايا التي  نو بناء  عليه إزالة كافة، الشكوك الناجمة عن كون العسكريين يقضالمدنيين والعسكريين، و 

ولعل ما يتميز به القانون  49،لمحاكم العسكرية في زمن الحربتثار فيما بينهم، ومع ذلك فقد أبقى على ا

الدعوى مدني، وأن إجراءات  قاضٍ اكم العسكرية على اختلاف أنواعها يرأسها الفرنسي الجديد أن المح

إلا عند الضرورة، بإخضاع أحكام  العامة مكفي المحا  عن إجراءات الدعوى العادية العسكرية لاتختلف

ويعد  50،تحقق في فرنسا وحدة القضاء الجنائيو  بالمحكمة العليا، رقابة محكمة النقضالمحاكم العسكرية ل

 

.  والقضائية دراسات القانونية منشورات مركز ال. ة ومثراة بفقه القضاءمحين . مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية .2012عصام الأحمر، 48
 بعدها.  وما1صتونس. 

 دمصر. نصورة. الم توراه. جامعة . رسالة دكالقضاء العسكري محاكمة المدنيين أمام. 2007عبادي محمد.  عبد الكريم د، أحم 49
 .41صط.

 .41رجع السابق. ص المعبادي محمد.  عبد الكريم أحمد،  50
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عسكري الفرنسي، حيث كان هذا القانون من أهم الإصلاحات التي حدثت في تاريخ القضاء ال إصدار

إذ وضع المشروع لجنة مشكلة من قضاة وضباط على مستوى عال  ،ثمرة تعاون بين وزارتي العدل والدفاع

ذكرة ( الرئيس الأول الشرفي لمحكمة النقض الفرنسية، وجاءت في المMonsieur Damourئاسة) بر 

أنه أريد وضع تشريع موحد للقوات المسلحة الدفاع الإيضاحية لهذا القانون التي تقدم بها وزيرا العدل و 

يعة الخاصة للقانون عصر الحديث ومتقاربا  مع القانون العام مع الاحتفاظ بالطبلا متفاعلا  مع مقتضيات

   51العسكري.

 
 المقارنة  والتشريعات  الليبي  القانون  في العسكري  القضاء  ماهية: لثالثا  المبحث

، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة جهة قضائية مستقلة العسكري القضاء"

راد المخابرات العامة أثناء ة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفحلبالقوات المس

 تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروعوالقضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة  ،وبسبب الخدمة"

 ياننبال من كبير ا  حيز ا هذا الجهاز يشغل حيث ،أنظمة القوات المسلحةقضاء أخرى طبقا  لقوانين و 

 والمحاكم العسكرية، الجزائية المادة في صصمتخ عسكري قضائي جهاز إرساء ومن ثم  ليبيا، في القانوني

 مهمة  إليها  وأسند  إنشائها  إلى  الدول  من  كثير  في المشرع  لجأ  التي  القضائية  الجهات  هذه  بين  من  العسكرية

 إجراءات  وبيان  بتنظيمها العسكري جرائيالإِّ  القانون ويقوم المسلحة، بالقوات المتعلقة القضايا في النظر

 بيان على الفصل هذا ملتويش الليبي، القانون في وخصوصيته اختصاصه لسعة انظر   أمامها، التقاضي

 هنا ومن ،المقارنة عاتوالتشري الليبي القانون  في ومفهومه وخصوصيته العسكري القضاء عمل ا ليات

 .العسكري  القضاء  نعرف

 

 .7رجع السابق. صالممصطفي، محمود محمود.  51
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  الأفراد تحكم تيلا العسكرية والإجراءات القوانين من متعددة مجموعة عن عبارة وه: العسكري القضاء

 على فيها تسيطر التي القوانين نم مستقلة بمجموعة تحتفظ دولة فكل المسلحة، القوات في المنتسبين

  م تتس عسكرية وترتيبات خصوصية لها قضائية أجهزة البلدان بعض تعملوتس المسلحة، القوات في الأفراد

 مدنية قضائية قوانين باستعمال تقوم البلدان وبعض القوانين، تلك تنفيذ  في الشيء بعض بالاختلاف

 والانضباط الأنظمة في كبير  شكلب تهتم العسكرية وانينفالق الأفراد، سلوك على للسيطرة مدنية وأنظمة

 المسلحة القوات أفراد ىد ل الموجودة المشاكل جميع  وحل الأفراد، سلوك على والمحافظة وامرالأ وتشريع 

 في القضاء نعرف هنا ومن والخاصة،  العامة الحياة في ن المنتسبو  تكبهار ي التي المدنية الجرائم مع والتعامل

 مطلبين لمبحثا هذا يتضمن حيث العسكري، للقضاء والاصطلاحي اللغوي التعريف حيث من اللغة،

 :  الآتي  النحو  على  وهما  رئيسين

 
 العسكري  للقضاء  اللغوي  ريفعتلا:  الأول  المطلب

 الإيصاء والكمال، امالإتم والوقوع، الوجوب: ومنها وجوه عد ة ىعل القضاء لفظ يرد: لغة القضاء

 .ءداوالأ  العمل  والعهد،

 قد  كقوله   52،أقضية وجمعه قضاء يقضي" قضى" ويقال الحكم بمعني عموما: القضاء تعرف اللغة فإن

 فارسي لفظ"  عسكري"  وكلمة. 53أمامها المنظور الحكم في نهميب قطع أي الخصوم بين القاضي قضى

 الر جل عسكر قاليو  الجيش، مجتمع  هو والعسكر ،ومقبلون  مقبل العسكر فيقال والإفراد الجمع على يأتي

 .  54تموضع  أي  معسكر  فهو

 

 . 17الأول. مصر. د ط. ص  اءأحمد، علي داود. اصول المحاكمات الشرعية. الجز  52
  .209. ص 11لد عربي. بيروت. المج. دار إحياء التراث ال 1988 منظور " لسان العرب". ابن   53
 .209. ص 7ابن  منظور. المرجع السابق. المجلد  54
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 العسكري  للقضاء  الاصطلاحي  المفهوم:  الثاني  المطلب

 حكم عن الإخبار أو معي نة، بكيفي ة الإسلامي بالقانون  مو صالخ بين الحكم هو: اصطلاحًا القضاء

 والإلزام  الوجوب  سبيل  على  عيشر 

 العسكري، لفظة أما خاص وجه على اتالمنازع وقطع الخصومات في الفصل هو: العسكري القضاء

 ذلك على وبناء   أنواعهم، اختلاف على المسلحة القوات سلك في العاملين بالأشخاص تلحق صفة فهي

 بشريحة المتعلقة والمنازعات اتصومالخ فصل في المختص القضائي الجهاز ذلك هو العسكري القضاء ن إف

 التي الهيئات بين من هيئة فهو ذلك إلى لإضافةباو  المسلحة، القوات أفراد هم الأشخاص، من ينةمع

 بتطبيق متخصصا ا  يقضائ جهازا العسكري القضائي الجهاز ديع وبهذا الوطني، الدفاع وزارة منها تتكون 

  الجزائي  القانون وخاصة له المجاورة بالقوانين مقارنة خصائص بعدة يتميز الذي العسكري الجزائي القانون

  بالجرائم  ويهتم حكمهم، في ومن العسكريون وهم المجتمع  أفراد من خاصة فئة على يطبق فهو العام،

  عسكرية جزائية عقوبات يسلط أنه كما  ،ير العسك العام بالنظام تمس أن  شأنها من التي أو العسكرية

 القضاء  أن  والواقع  الطوارئ، حالة أو لحربا كحالة  العسكرية بالحياة مرتبطة بابلأس فيها التشديد يقع

 القائد  بتخويل  البلاد واستقلال الاستعمارية القوات خروج إثر على إذ النشأة، بحديث ليس كريعسال

 نالقانو  في عليها المنصوص بالصلاحيات وعملا   وتعديلها، كريةسعال القوانين إصدار صلاحية الأعلى

 م1978 نةسل( 5) رقم والقانون  م1977 لسنة 35 رقم قانون وال وتعديلاته م1974 لسنة( 40) رقم

 المسلحة، بالقوات الجنائية الإجراءات قانون بإصدار م1929 لسنة( 1) رقم قانون نشأأ وكذلك المعدل

 بالقوات وباتالعق قانون صدر التشريعية الموسوعة جانب والى أساسا كامهاحأ مستمدة م،1957 يناير

 وزير عن صدر وكذلك ،للعسكريين العام الأساس بالنظام المتعلق م،1974 لسنة 73 رقم المسلحة
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( 35) رقم والقرار العسكرية، القوات في الخدمة بشأن م،1974 لسنة( 40) رقم قرار الوطني الدفاع

 ،" الليبية المسلحة تبالقوا العام الانضباط"  بخصوص الدفاع وزير بتصليحات تعلقمو  م،1977 لسنة

 تكرس هامة ضمانات عدة بوجود نصوصلا هذه جملة تميزت وقد  المسلحة القوات تنظيم بإعادة وأ يض ا

 .وحرياته الإنسان  حقوق  احترام

 
 ذلك أ كان وسواء كريسعال القضاء منظومة على المتتالية الإصلاحات من الرغم على ولكن

 اختصاص" الموضوعي ائيالإجر  المستوى على أم ،( وهيكلتها يةالعسكر  المحاكم)  الهيكلي المستوى على

 المتوفرة بالضمانات مقارنة كاف  غير يبقى ذلك أن إلا ،( أمامها المتبعة اتجراءوالإ العسكرية المحاكم

 المحاكم أمام درجتين على التقاضي مبدأ انعدام من كوشت العسكرية المنظومة نإ إذ المدنية، المحاكم أمام

 ةوإمكاني 56العسكرية التحقيق قاضي قرارات معظم في الطعن إمكانية عدم من وكذلك 55،يةالعسكر 

 وتوقف 57،العسكرية المحاكم تركيبة في القضاء غير من الداخلي الأمن قوات من أفراد عسكريين مشاركة

 م،0112 في الحاصل التغيير وبموجب 58،الوطني الدفاع وزير من صادر ن ذإ على العمومية الدعوى إثارة

 الحديث يمكن عسكرية ةجزائي منظومة تشييد  على العمل ليبدأ ،كلها  توالسلبيا النقائص هذه تجاوز تم 

 . الضمانات  من جملة  تكريس  بمقتضى  العسكري  القضاء  استقلالية  بداية  من

 

 

 

 ( من م م ع ع. قديم ) 29الفصل  55
 من م م ع ع.  قديم() 27الفصل  56
 من م م ع ع.  قديم() 31الفصل  57
 من م م ع ع.  قديم() 7 صلالف 58
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 بتطبيق  يعنى الوطني، الدفاع وزارة صلب في قضائي كليه هو :يعرف القضاء العسكري التونسيو 

 منو  .العمل بها الجاري التشريعية النصوص حسب العسكرية اكمالمح إلى بالنظر ترجع  التي الجزائية ينالقوان

 للتشريعات وفق ا عامة بصفة العسكري القضاء تعريف يمكن العسكري، للقضاء التعريفات هذه خلال

 العسكري اءالقض قانون  وتحليل استقراء خلال من العسكري للقضاء تعريف ع ضو  يمكنناو  ،المقارنة

 .يضا  أ والعماني  المصري

 
 في العسكري بالقضاء الخاص م،1966 نةلس( 25) رقم القانون في المصري المشرع نص قد 

 من ن تتكو  مستقلة، قضائية هيئة العسكري القضاء أن  على الأول( )القسم الأول الباب من( 1) المادة

 ضاءالق ويختص المسلحة، القوات نظمةأو  لقوانين طبق ا أخرى قضاء وفروع عسكرية، ونيابات محاكم

 التي الجرائم من وغيرها القانون هذا لأحكام وفق ا تصاصهخا في الداخلة الجرائم بنظر غيره دون العسكري

 .الدفاع  وزارة ع بتت  هيئة  العسكري  القضاء  شأن  على وتقوم  ا خر،  قانون  لأي وفق ا  بها  يختص

 
 الباب من السادسة مادته في م110/2011 رقم القانون في العماني المشرع نص الحال كذلك

 القانون هذا بموجب تنشأ:"  أنه على الأول القسم(  عسكريلا القضاء واختصاص بتنظيم الخاص) الأول

 المسلحة، للقوات لىعالأ القائد مكتب تتبع  ،"العسكري القضاء هيئة" تسمى مستقلة قضائية هيئة

 يقصد المشرع أن نجد -العماني للتشريع وفق ا – وهنا ،" عسكري وادعاء عسكرية محاكم من وتتكون

 رقم السلطاني للمرسوم وفق ا العسكري القضاء يشكل وأيض ا 59،السلطان  ةلاللج الأعلى القائد بمصطلح

 من(  21)  المادة  في الواردة  شروطلا  فيهم  تتوافر  ممن  الأعضاء،  من  كاف  وعدد رئيس  من  م،110/2011

 

العسكرية. أطروحة دكتواره. جامعة القاهرة. مصر. د ط. م أمام المحاكم . ضمانات المته2018بن محسن.  عبد اللهدي، راشد بن الشي  59
 . 108ص 



 
 

49 

 وأعضاء العسكرية المحاكم قضاة موه العسكري، القضاء بالأعضاء قصديو  القضائية، السلطة قانون 

 أحكام وفق للقضاة المقررة المزايا ذات العسكري القضاء وظائف لشاغلي ويكون  هذا ي،العسكر  الادعاء

 .60الدولة  في بها  المعمول  القضائية  السلطة  قانون 

 
 الفرق بين القضاء العسكري والقضاء العام:  رابعالمبحث ال

  دالأفرا بين تنشأ التي والمنازعات الخلافات على ن القانو  وتطبيق فرض القضاء هو ملع

 الردع وتحقيق عليهم العقوبات بإنزال الجرائم مرتكبي ومعاقبة فيها، والفصل أنواعها بكافة والجماعات

 الذي وجهلا على به المناطه الوظيفة بهذه القيام من القضاء هذا يتمكن يولك والخاص، العام بنوعيه

 عدة على المهام توزيع  يتم خلاله من والذي التخصص، من نوع إيجاد من بد لا كان   العدالة، به تتحقق

ريمة  وذلك بإقامة نظام رادع لمنع الناس من اقتراف الج ،العدل والمساواة قامةإمن أجل  ،قضائية جهات

 شاعرهم"،م، أو بمأو بأموالهم أو بأعراضه بعقائدها، أو بحياة أفرادها، امَّ إِّ بنظام الجماعة : "ارها ر ضلإ

تتبع المجلس  عليها لأحد  سلطان لا أن تكون مستقلة ترضيف عسكرية قضائية هيئة العسكري القضاءو 

 القانون  لأحكام قا  فو  أخرى وفروع عسكرية، ونيابة عسكرية محاكم المجلس اهذ  ويتبع ،الأعلى للقضاء

 النظامي القضاء في اكمالمح تشكيل إنحيث  ،للقانون  وفقا ميت المحاكم تشكيل، و العسكرية والأنظمة

 في المحاكم تشكيل يتولي الذي الوحيدة الجهة هو فالقانون للقانون، وفقا إلا يتم لا العسكري والقضاء

 تتولاها القضائية السلطة، و المعدل الأساسي نوناقلا من لهم المنظمة القوانين اختلاف رغمب القضائيين،

 هاأحكام وتصدر واختصاصاتها تشكيلها طريقة القانون ويحدد ودرجاتها أنواعها اختلاف ىعل المحاكم

لى إالعمومية  ثارة الدعوىإنية الخطأ في تطبيق القانون منذ مكاإلا أن إوهو أمر منطقي  للقانون  وفقا  

 

 .108بن محسن. المرجع السابق. ص  عبد اللهن شد بالشيدي، را 60
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تحقيق جهات بها عمال القانونية مهما كان القائم ون فيه" مرور ا بجميع الأ  نظالحكم على المتهم " الم

ير ى حد سواء، ولعل سوء التقد ضي في المحاكم العسكرية عللى اختلاف درجات التقاالقضاء الجالس عو 

ولهذا السبب ولغيره من الأ سباب ، لعسكري هو أقرب منه للقضاء العامجراءات التقاضي في القضاء اإ

م 2000لسنة  (56) رقم قانونرية تعديلا مهما بمقتضى المجلة المرافعات والعقوبات العسك تد شه

الرامي إلى تكريس الصبغة الاستثنائية   م" الذي مثل مناسبة لتدعيم التوجه13/6/2000خ في المؤر 

ا على للمحاكم ا لعسكرية خاصة من حيث تضييق الاختصاص" وتنظيم القضاء العسكري تأكيد 

ل التفت معه الاختلافات مع " إحاطة للضمانات الأساسية بشك لاإوتوسيعا لمجالات تدخله    هتخصوصي

ي أمام القضاء جازة القيام بالحق الشخصمحكمة استئناف عسكرية وإِّ  حداثإء العام خاصة بعد االقض

ومن هنا نتحدث عن الاختصاصات بين كل من القضاء العسكري والقضاء العام،   61"،العسكري

 يتضمن هذا المبحث مطلبين هما الآتي:   هيوعل

 
 القضاء العسكري والقضاء العام  تصاصخيث امن حالمطلب الأول:  

 قياسا على اختصاص القضاء ،اكم العسكريةإن البحث في اختصاص القضاء العسكري والمح

ختصاص لافقد الفقهاء ا حيث 62،ون الأحكام العسكريةفي قان وضوعاتأهم الم من هو ،والمحاكم العامة

النظر الذي قرره القانون والاختصاص  في حدودفي الدعاوى وفصلها باشرة ولاية القضاء بالنظر بأنه م

خيرة يقصد بها سلطة القاضي في الحكم أي في التعبير عن يختلف عن ولاية القضاء ذلك أن هذه الأ

د أهلية القضاء لدى القاضي و جلنسبة للواقعة المعروضة عليه وهي تفترض و المشرع با و الإرادة القانونية

، هذه المهمة وكذلك صحة تشكيلها، كما تفترض ولاية ءداأضائية في في صلاحية الهيئة الق والمتمثلة

 

 .3ص د ط. ونس.. تاة بفقه القضاءعقوبات العسكرية المحينة والمثر التقديم مجلة المرافعات و . 2012الاحمر، عصام.  61
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ا القانون وهو هي أن تكون مباشرة هذه السلطة في الحكم قد تمت في الحدود التي رسمهالقضاء الأهلية، 

 63.عبر عنه بالاختصاصما ي

 
ة على  في قانون الإجراءات الجنائية العسكري، لم ينص صراحالليبي عر أن المش من بالرغمو 

 يضع العسكري، ولمن العقوبات اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأحداث الخاضعين لأحكام قانو 

لأربعين من قانون الإجراءات  المادة الخامسة وا وصإلا أن ذلك ي فهم ضمن ا من نص 64،خاصة ا  أحكامله 

ا لجرائم التي يرتكبه، تختص بالفصل في اةاكم العسكريالمحكرية، التي تنص على أن سعالجنائية ال

من ضمن هؤلاء  -كما مر  بنا  -لأحكام قانون العقوبات العسكرية، والأحداث نو الخاضعالأشخاص 

عسكرية، كان دافعه إيمانه بضرورة محاكم اللشرع الليبي عند منح هذا الاختصاص لالأشخاص، والم

حكام قانون العقوبات، أمام ة الأحداث الخاضعين لأى أسرار العسكرية، فضلا  عن أن محاكملع الحفاظ

عتبار المحافظة على السرية، والاختصاص القضائي، إضافة لا –اكم العسكرية أمر تحتمه عدة اعتبارات  المح

ه من الدعاوى، يف ل محكمة بالنسبة إلى ما يصح لها أن تفصلني قدر السلطة الذي يمنحه القانون لكيع

م، بل وقواعد الاختصاص لم ت قرر لمصلحة الخصو  65،قانون اص، ولا تحديده إلا بولا يجوز تقرير الاختص

قررت من أجل تحديد المحكمة الأقدر  سير العدالة الجنائية، أي أنها مع املعتال في قررت لمصلحة المجتمع

وتجدر  67،النظام العامصاص من تخمسائل الا تد عولهذا  66،الفصل في الدعوى من سواها على

 للاختصاص في القانون المقارن منها.الملاحظة أنه توجد عدة أنظمة  

 

 .1ص .تونس. د ط دم بالمعهد الأعلى للقضاء.ث مق. بحاختصاص المحاكم العسكرية التونسية. 1996العيوني، المهدي.  63
قانون الأحكام ل اضعين حاكمة الأحداث الخ بم على اختصاص المحاكم العسكريةة وقد وضح في ذلك المشرع المصري الذي نصَّ صراح 64

 م.1975لسنة  72في المادة الثامنة مكرر المضافة بالقانون رقم  .1966لسنة 25قم العسكرية ر 
 . 6مطبوعة وغير منشورة. ص تمذكرا .2. جقانون الإجراءات الجنائيةمصباح.  صطفيادباره، م 65
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 نظام الاختصاص العامالفرع الأول:  

 اختصاص حيثمن  (،Anglo-Americanم من نظام الأنجلو أمريكي )هذا النظاما استمد ف

عن كافة الجرائم العسكرية التي تنسب  سلحةلما نتسبين من أفراد القواتا بمحاكمة المالعسكرية فيه المحاكم

ت تضمن جلهالكن هذه القوانين  ،عليها في القوانين العسكرية التي تعتمد هذا النظام إليهم والمنصوص

رائم  الجا عاما يمكن من تسليط عقاب جزائي من أجل كل إخلال يرتكبه عسكري وبذلك تدخل نص

كالقتل العمد أو "الخطيرة  الجنائيةالجرائم  اعد رية، سكعلكم االحق العام في اختصاص المحا  هايعجم

لمجال تجوز حجية أحكامها في هذا اتختص بها أصليا المحاكم العامة و ، التي "رقةغتصاب والخيانة والسالا

رية في الجرائم العادية أية الأمر المقضي به لدى المحاكم العسكرية بينما لا تجوز أحكام المحكمة العسك

اصها بالنظر في القضية أو والسلطة القضائية المدنية هي التي تحدد اختص 68مالقضاء العا محجية أما

بهذا النظام مستثنية من بلجيكا و هولندا ولقد أخذت كل من 69المحاكم العسكرية التخلي عنها لفائدة

 70،خرى الجنائيةلألجرائم الضريبية وغيرهم من الجرائم ااختصاص المحاكم العسكرية بعض الجرائم الجبائية كا

 وبعض نية أو أمريكية ككندا أو استراليا و الفليبينوكذلك عديد الدول التي كانت مستعمرات بريطا

 71.الدول الإفريقية
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 نظام الاختصاص المقيد بحالة حربني:  الفرع الثا

العسكريين من أجل كافة  العامة بمحاكمة توجد في هذا النظام محاكم عسكرية فتقوم المحاكم لا

صبح ذات سكرية إلا زمن الحرب وتولا يقع تشكيل محاكم ع 72،ة زمن السلمرائم العامة والعسكريلجا

إطار هذا النظام أن عديد  وفيمن السلم الملاحظة أنه ز  وتجدراختصاص مطلق إزاء العسكريين 

ما يجعلها لا  وت التأديبية حد الحرمان من الحرية وهالإخلالات يقع زجرها تأديبيا ويمكن أن تبلغ العقوبا

عليها، ولقد أخذت النمسا وألمانيا والدول اسكندنافيا بهذا بات الجزائية المتعارفة تختلف كثيرا عن العقو 

  73.النظام

 
العليا كما هو الشأن بفرنسا   كمةالمحول الأخرى صلاحية فض التنازع إلى الد  بعض وأوكلت

عند تعديله في   فصل بقي بدون تغيير حتىال  اذ أن ه مع العلم  74،لة العدالة العسكريةمن مج300بالفصل 

  75،من قانونه العسكري 26بالمادة  هنفسر القانون اللبناني هذا المسلك ذلك اختام ك1982 يوليو 21

ت أم ا مجلة المرافعات والعقوبا 76.من قانون القضاء العسكري 208القانون الجزائري بمادته ضا وأي

 على  ينص  (م. م .ع .ع )من  9  لفالفص(   33و  9 )  بالفصلين  العسكرية فقد تعرضت إلى هذه المسألة

ظر إليها أم ما إذا كانت القضية راجعة بالن على القضائية العسكرية هي وحدها التي تقد رلسطات أن" ا

القضائية العسكرية   مرجع النظر يحال إلى السلطة ادى سلطة قضائية أخرى في شأنهلا وكل خلاف يثار ل

ظارها ست في أنلقضية ليأن ا القضائية، السلطة في أساس الدعوى، فإذا قررت رظلتفصل فيه قبل الن
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ت إليها القضية أو لا " وبذلك فهو إلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعأعادتها و 

لطات القضائية العسكرية وحدها لا موضوع الاختصاص هو من علاقة الس يتضمن تأكيدا صريحا أن 

العليا إبطال القرار أو الحكم المطعون أنه: " إذا قررت دائرة جاء ناصا  33فيه أحد، بينما الفصل  اهيزحم

إذا أبطلت القرار أو لقضية على المحكمة المختصة و الة افيه من حيث مرجع النظر فإنها تقرر أيضا إح

ا أن تنقض القرار أو لهو على محكمة عسكرية لم تنظر فيها قبل،  الحكم لسبب ا خر فإنها تحيل القضية

أن الفعل المنسوب للفاعل فيه لم يكن جناية، أو جنحة، أو أنه  الة في صورة ما إذا رأتالحكم بدون إح

م"، فهذا الفصل ينص كذلك صراحة على إسناد المحكمة العليا خل تحت العفو العاسقط بمرور الزمن ود

فعات من مجلة المرا 30نفسه ذلك أن الفصل  صأحكام هذه المحاكم المتعلقة بالاختصا صلاحية مراقبة

ء العليا بدون استثناء، إذ جا كمةالمحة أخضع جميع أحكام المحاكم العسكرية لمراقبة والعقوبات العسكري

تهام وعن المحاكم الاالعليا العسكرية في القرارات والأحكام الصادرة عن دائرة  كمةالمحبهذا الفصل: " تنظر 

ر ما إذا كان الجرم " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقر   فيهاالتي تقفي الو و ، العسكرية"

  33و 9اقضا ظاهريا بين الفصلين في حين لقد رأى بعضهم أن هناك تنداخلا في اختصاصها أم لا "، 

هر من عبارة " وحدها" في قوله: " إذ يظ 77،صوص تحديد الجهة القضائية التي تقد ر الاختصاصبخ

 قول الحاسم في الموضوع إلىأن المشرع التونسي يرجع الو ت القضائية العسكرية هي وحدها" اطالسل

 ا.كمة العليالمحالسلطة القضائية العسكرية التي لا تشمل  
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اص بذلك يتضح لنا أن المقصود بالسلطات القضائية العسكرية المؤهلة للنظر في مسألة الاختص

كرية دائرة الاتهام والمحكمة العسسكرية وقاضي التحقيق العسكري و عليتمثل في جهاز النيابة العمومية ا

ة عنها " بأساس الدعوى " وتقضي فوكل ها أجهزة تنظر في و  كمة العليا المحيها وتراقب قائع القضية المعبر 

 .تصاصالعسكرية مدى احترام عمل هذه الأجهزة على مستوى تقدير الاخ

  
ضائية العسكرية لتقدير الذي قرره القانون للسلطات الق قومن هنا يرى الفقه في مصر أن الح

ختصاص صاص قد نسخ ضمنيا بمقتضى قانون المحكمة العليا والذي جعل الفصل في التنازع بين االاخت

ي أكده العام والهيئات ذات الاختصاص القضائي منعقدا للمحكمة العليا، وهو المعنى الذ  القضاء

المحكمة المحكمة العليا، ثم بصدور قانون  من الإجراءات والرسوم أماأشم، ب1970لسنة  66القانون عدد 

اختصاص المحكمة على  25م والذي نص في مادته 1979لسنة  48ن عدد الدستورية العليا بالقانو 

لهيئات الأخرى ذات في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العام واالدستورية العليا وحدها بالفصل 

ن مرتبطا بتوفر  يبرز اختصاص المحاكم العسكرية في تونس وفي القانون المقار و  78،الاختصاص القضائي

لمتهم عسكريًا الصفة فيكفي أن يكون ا التي يرتكبها من له هذهالصفة العسكرية ولا يتأثر بطبيعة الجرائم 

 د نب حق التعهد من محاكم الحق العام لتسحتى يسح 79أو معتبر ا كذلك بصفة دائمة أو بصفة وقتية

 قضاء العسكري حسب المعمول به.ومن هنا يكون اختصاص ال  بصفة أصلية إلى المحاكم العسكرية،

 

 

 

 .200الإجراءات. د ط. ص . . الجزء الأولقانون الأحكام العسكرية. 1987محمود.  سعيد، محمد 78
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المتعلق بالخدمة  م1967ماي  31المؤرخ في  م1967سنة ل 19مة الوطنية إلى أحكام القانون عدد الخدشأنهم تعيين فردي في نطاق 
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العقوبات العسكرية فيما مجلة المرافعات و  فيالحاصل  تعديلبعد ال :اختصاص القضاء العسكري -أ 

 ىلع اكم العسكرية، هذا مع المحافظةيخص اختصاص القضاء العسكري ليوسع بذلك اختصاص المح

تثبيت  هو اء  على ذلك يكون الفرع الثانيبنالذي لم يشمله هذا التعديل و الاختصاص القديم المعمول به و 

 اختصاص القضاء العسكري. 

ختصاص القضائي تنقسم إلى ثلاثة من المعلوم أن معايير الا :لعسكريصاص القضاء اتثبيت اخت -ب

تهم النظام العام وبناء  عليه لا يجوز  وكلهاضوعي، و المعيار المو لشخصي، المعيار المكاني عيار االم وهي

ظرا لأن ميدان لكن ما يميز مجال التجريم في المجال العسكري هو عدم الاستقرار نو  على مخالفتها. الاتفاق

كننا من تحديد الجريمة الثابت هو أن المشرع لا يقدم معيار ا يمريمة يضيق و يتسع حسب الظروف، و الج

أدخل تعديلا  يين و ظ أن المشرع حافظ على معيار م يلاح2011 يوليو 29ق في تعديل قد العسكرية، والم

كذلك الفصول المتعلقة بمرجع رافي و المتعلقة بمرجع النظر الجغعلى الثالث أي أنه حافظ على الفصول 

 ع قفإنه و  عليهللمحاكم العسكرية، وبناء  في حين أنه وس ع في مرجع النظر الموضوعي  يالشخصالنظر 

أنه وقع المد  في الاختصاص  يت الاختصاص الجغرافي والشخصي للمحاكم العسكرية في حينتثب

 الموضوعي للقضاء العسكري.

يتمثل جديد اختصاص القضاء العسكري من خلال التعديل : سكريجديد اختصاص القضاء الع -ج

اكم العسكرية من حمم أساس ا في توسيع الاختصاص الحكمي لل2011 يوليو 29الأخير المؤرخ في 

المدنية متزامنة مع الدعوى العمومية أمام المحاكم العسكرية من كانية القيام بالدعوى ناحية بما في ذلك إم

 80ناحية أخرى.

 

 لهيئة الوطنية للمحامين. تونس د ص.دم ل.بحث مقم2011جويلية  29القضاء العسكري في ضوء تعديل . 2011طرخاني، نسرين.  80
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ينحصر مرجع النظر الموضوعي للمحاكم : سيع الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكريةو ت -د

و هذه الفصول الثلاثة قد شملها تنقيح  ،(م. م. ع. ع ) من (7و  6و  5)ب الفصول العسكرية صل

لاختصاص من أهمية في تحديد الولاية القضائية العسكرية و يعد ا لما لهذا ام، نظر  2011 يوليو 29

لهذه   لأنه يعتمد على الفعلة في حد  ذاتها بقطع النظر عن مرتكبيها، وبالتالي يمكن ؛ص موضوعيا  الاختصا

ا باختصاص المحكمة لكن المشرع ألحقهحق عام و  أو جرائم ةتم عسكرية بحالأفعال أن تكون جرائ

أو غير  ما من تصرف من شأنه الإضرار بالقوات المسلحة أو بأفراده بصفة مباشرة ن إكرية حيث العس

رية نطاق واضح فنجد ل أو الجرائم العسكمباشرة إلا و يلقى الجزاء المناسب عنه، ولكن ليس لهذه الأفعا

الفصل  في نهاافة إلى الجرائم المنصوص عبالإضن ناحية أخرى نطاق واسع، و م ويق من ناحية نطاق ض

ة تختص كذلك اكم العسكريأصبحت المح (69)بموجب المرسوم عدد  عدلالم ،( م. م. ع. ع ) من(  5)

ناء العام المرتكبة ضد العسكريين أث حتى بجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين، وبجرائم الحق

يشمل فقط جرائم الحق العام ويلاحظ الباحث، أن هذا تعديل  .بسبب الخدمةللخدمة أو  رتهمشامب

القضاء العسكري إذ  ولة تدعيم اختصاصهذا دليل على محاتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم و ر الم

 كذلك  ةتحالبجرائم الحق العام إنما امتد إلى ط و  الجرائم العسكرية البحتة فقأصبح مجاله لا ينحصر في

 .بسببهاو  شرته للخدمة أد ه أثناء مباض  كبةتمر لكن مرتكبة من قبل عسكري أو و 

يتمثل اختصاص القضاء العسكري في أنه : ةإمكانية القيام بالدعوى المدنية أمام المحاكم العسكري -ه

هذا و اكم العسكرية لمرفوعة أمام المحمنة مع الدعوى الجزائية اوقع إقرار إمكانية القيام بالدعوى المدنية مزا

 29المؤرخ في  (69)، بمقتضى المرسوم عدد ( . ع. عم م.) من ( 7)بموجب التعديل الجديد للفصل 

على المسؤولية الشخصية والقيام بالحق  "إثارة الدعوى العمومية م الذي أقر إمكانية2011 يوليو

ءات الجزائية"  بمجلة الإجرا اهسكري طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليالشخصي أمام القضاء الع
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لعسكرية التي تنظر في الجرائم  عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العل هذا الاختيار يعد خروج ا و 

المدنية أمام المحاكم العسكرية و بناء  عليه، أصبح للمتضرر الحق في رفع دعواه العسكرية دون غيرها، 

ة المادي أو الأدبي الذي حصل له من الجريم رلب الغرامات التي تستحقها تعويضا عن الضر ذلك لطو 

 .(  م. إ. ج )  من (36  )، يتطابق مع الفصل(  م. م. ع. ع )  من(    7)  بذلك أصبح الفصلو 

 
تشمل  المحاكم ذات الاختصاص العام، و : تشمل الأولىالعام قسمينقضاء تنقسم محاكم ال

التي من الخاصة أو الاستثنائية و  اكملمحاالاختصاص الخاص والاستثنائي، وقد تميزت  المحاكم ذات الأخرى

ومنها على مستوى النطاق فلئن كانت المحاكم ذات  كرية من الأولى بعد ة خصائص،أبرزها المحاكم العس

في  لا يطبق نهإز بنطاق ضيق ومحدد إذ تصاص العام لها نطاق واسع فإن المحاكم العسكرية تتميالاخ

فات خاصة " يحتوي على أفراد معينين تتوفر فيهم صصامواجهة الكافة بل ينطبق على "مجتمع خ

 قد يسري  ن في حكمهم، إلا أنهوم ،المسلحة العسكرية لمشرع، وهؤلاء الأفراد هم أفراد القواتاستلزمها ا

يمكن أن نذكر في حالات خاصة نص عليها القانون صراحة، وكذلك  أيضا في مواجهة بعض المدنيين

تمثل جرائم   ادية تحكم على وقائعفيها، فلئن كانت المحاكم الجزائية الع مكخاصية الوقائع التي يقع الح

)جرائم حق عام  هانفسالجزائية  جزائية بحتة، فإن المحاكم العسكرية إلى جانب كونها تحكم على الوقائع

سة بالانضباط العام إضافة إلى الإخلالات وجرائم عسكرية( فإنها تحكم على وقائع تشكل اختلالات ما

 اسة بسير الوظيفة العسكرية.لما
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سلطة، فلئن اقتصرت المحاكم أخرى على مستوى العقوبة الموبناء على ذلك، تبرز خاصية 

الجزائية العادية   جزائية، فإن المحاكم العسكرية تقدر إلى جانب العقوباتالعدلية على إصدار عقوبات 

 لأسباب مرتبطة بالحياة العسكرية كحالة سكرية خاصة بها والتي يقع التشديد فيهاعقوبات جزائية ع

رئ، وكذلك تبرز خاصية يحظى بها القانون العسكري عموما يكمن في مستوى الحرب، أو حالة الطوا

 السلطةسلطة، المحاكم العسكرية من جهة و قه، إذ يمتاز بازدواجية هذه اللجهة المختصة بتطبيالسلطة أو ا

كن أن القانون الجزائي العام، كما يم قيتطببطة القضائية العادية لسالرئاسية من جهة أخرى، بينما تنفرد ال

لحق العام ت محاكم افلئن كان ،الهدفالقضاء العسكري و ذلك على مستوى  نشير إلى خاصية يتميز بها

على النظام والسلم الاجتماعي،  تطبق قانونا يهدف إلى حماية المصالح الأساسية للمجتمع ككل بالمحافظة

الح الجماعة و هي: "المصلحة اية مصلحة معينة من مصكم العسكرية تطبق قانونا يهدف إلى حما فإن المح

قت بمصلحة مرتبطة بضمان سلامتها أو إذا تعلالعسكرية المتعلقة بنظام القوات المسلحة أو بأمنها و 

تبارات طائفية عذي يتميز به التشريع العسكري لا يأتي لاأدائها للوظيفة المنوطة بها، وهذا التخصيص ال

إلا لكان مثل هذا التخصيص مخالفا لقواعد الدستور و ف الشعب معينة من طوائتهدف إلى تمييز طائفة 

 المنادي بالمساواة.

 
ئص، يمكن أن نتبين تميز المحاكم العسكرية ذات الاختصاص أو هذه الخصاوعلى ضوء 

، ا التميز يكون في رحاب القضاء العدليذ هم الجزائية ذات الاختصاص العام، ولكن  الاستثنائي عن المحاك

سكري عموما هو فرع من فروع القضاء العدلي، فكما لنا قضاء خاص بالأحداث بمعنى أن القضاء الع

خاص بالعسكريين أي أن القضاء العسكري يندرج تحت ولاية القضاء عقارات، لنا قضاء وكذلك بال

موازيا للقضاء العدلي، أي  هدوتعلعسكري القضاء ا  ةباستقلالي  لكن هناك بعض التشريعات ترىالعدلي، و 
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 ويقف معهم على قدم المساواة، ودليلهم في ذلك هو ،الإداري العدلي وأيض ا ن القضاءشأنه شأ أن

 81.يالشرعية الدستورية على وجود كيان القضاء العسكر 

 
   المحاكم العامةو   المحاكم العسكريةين  ب  : تنازع الاختصاصلمطلب الثانيا

 صورة في تنازع هواكم العامة، و ناول هذا المطلب تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمحتي

 اختصاصهما خصوص في العدلية والمحكم ة عسكري ةلا المحكم ة وهما جزائيتين محكمتين بين يثار الحال

 بين تحدث تيلا المنازعات أو الخلافات"  عن عبارة هو اصالاختص فتنازع  ،معينة دعوة في بالنظر

 أو الواحدة بالجريمة فالاختصاص معينة، جزائية ىدعو  في النظر أجل من المختلفة القضائية الأجهزة

 القضاة أو المحققين نظر وجهات في اختلاف إلى الراجع ة الصعوبات ضعب عملي ا ت ثير المتعددة الجرائم

 جهات من جهتين بين سواء صاالاختص تنازع مشكلة تنشأ الأساس هذا وعلى الموضوعي للاختصاص

 تعريف  أن  الفرنسي  الفقيه  دويع  العدلي،  الحكمي  والمجلس  العسكري  الحكمي  المجلس  جهة بين  أو التحقيق

 سلطة القانون فإسناد فيها النظر المحكمة لهذه يمكن التي القضايا عن البحث يعني ما محكمة اختصاص

 يحصل وقد المادي، أو الموضوعي بالاختصاص عنه برعي معينة محكمة إلى لطبيعتها تبعا قضية في الفصل

 من كل  تقضي بأن نادر أمر وهو سلبيا التنازع يكون وقد مدنية محكمة بين ختصاصلاا على تنازع

 في قاعدةوال باختصاصها، منهما كل  تقضي بأن إيجابيًا التنازع يكون وقد  الاختصاص بعدم كمتينالمح

 ،"عتينالمتناز  المحكمتين من أعلى محكمة إلى المختصة المحكمة تعيين طلب يرفع  أن" تقول العام القانون

 حسب العليا المحكمة أو النقض محكمة" هي التنازع في بالفصل المختصة للمحكمة تكون  المقام هذا وفي

 الموضوع في بالنظر المختص يالقضائ الجهاز تعين مهمته خاص قضائي جهاز أو ،"القضائي النظام

 

 . د ص. رجع السابقالمرخاني، نسرين. ط  81
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"  اسم عليه يطلق يسكر الع أو الإداري: القضاء أجهزة من ا خر وجهاز قضائي جهاز بين حوله المتنازع

 ".الاختصاص  تنازع  محكمة

 
اع على جهة قضائية أعلى في القانون المقارن في عرض النز تمثل قاعدة حل مثل هذا التنازع تو 

محكمة التمييز للفصل في هذا  مة النقض أو المحكمة الدستورية العليا أومن الجهتين المتنازعين مثل محك

منه على أن " تختص السلطات القضائية  48عسكري فقد نص في المادة في قانون القضاء ال النزاع، أما

على و 82قانون الإجراءات، خلة في اختصاصها وفق ا لأحكامالدا ها بالفصل في الجرائمالعسكرية دون غير 

  مرجع نظر مكاني وشخصي وموضوعي إلا أنلىإمن تحديد المشرع لأحكام الاختصاص وضبطه  الرغم

ما يقع فيها تنازع بين القضاء العسكري والقضاء العام واذا كان الاختصاص المطلق هناك حالات غالب ا 

تعل ق  تناقش متى إلا أن مسألة التنازع رائم العسكرية البحتة لا يثير إشكالا جديالمحكمة العسكرية بالجل

رع سلطة فض  النزاع ية، وفي هذا الإطار أوكل المشالراجعة بالنظر للمحاكم العسكر   الأمر بالجرائم المختلطة

السلطة القضائية كانت من مهام  العليا بعد أن  كمةالمحبين القضاء العام والقضاء العسكري إلى 

كن أن يثور بين القضاء العسكري لا يم 83العسكرية وحدها، والأصل أن التنازع على الاختصاص

الطابع العسكري البحث التي لا  ل مجاله الجرائم ذاتعام، فلكل منهما مجاله الخاص به، فالأو لاوالقضاء 

كبها، إلا أنه نتيجة لعدم التزام لعام أيا  كانت صفة مرتمجاله جرائم القانون ا الآخرو  ،يرتكبها إلا عسكري

أشخاص غير  ىلل، فقد مدت نطاق اختصاص قضائها العسكري عالتشريعات العسكرية بهذا الأص

 

مكرر  18بالعدد  -رسمية. المنشور بالجريدة الم1966لسنة  25ي رقم ء العسكر قانون القضاب. المعدل 2012لسنة  21رقم القانون  82
 م. 9/5/2012بتاريخ 

نازع على نطاق الولاية وحدودها الذي يقصد في الحقيقة تنازع الولاية أي الت وهو المشرع الليبي استعمل مصطلح" تنازع الاختصاص" 83
يقوم عندما   زع على الاختصاصتثنائية. وأن الاختصاص غير الولاية فالتناضائية اسضائيتين أو بين المحاكم وهيئة قق يقوم بين جهتين

تطلب قيام التنازع في كلتهما عن نظرها. أما تنازع الولاية في خلي  تتمسك محكمتان تابعتان لنفس الجهة القضائية بنظر الدعوى أو تت 
 .302ي. النظام القضائي. ص كوني علعبودة، ال راجع.قضاء استثنائي. ة صوره بين المحاكم وأي جه إحدى
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بين القضائيين العسكري والعام  84،لتنازع على الولايةرية، ومن هنا يثور اعسكريين وإلى جرائم غير عسك

كانت   جرائم مختلطة، يتضمن تجريمها القانونان العسكري والعام، أم وسواء كانت هذه الجرائم تشكل

يجابي بأن إ، إما أن يأخذ صورة تنازع عز التنص بها القضاء العسكري استثناء، وهذا اجرائم قانون عام يخت

عن  هماتاكلخذ صورة تنازع سلبي بأن تتخلى  باختصاصها بنظر الدعوى، أو يأتتمسك كلتا الجهتين 

ل من خلال خطة المشرع الليبي والتشريعات المقارنة بشأن الجهة التي تتولى حهذا التنازع  نظرها، حل

 التنازع. 

 
ري مة العليا بمهمة حل التنازع على الولاية بين القضاء العسككالمح في عمل المشرع الليبي حيث

ن أنه إذا صدر حكمانائية العام على ( من قانون الإجراءات الج200والقضاء العام، حيث تنص المادة )

أو من محكمتين من محاكم  تين ابتدائيتين،مبالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحك

المختصة إلى محكمة  يرفع طلب تعيين المحكمة حيث محكمة عادية ومحكمة استثنائية، نالجنايات، أو م

ا هو في شأن بالنقض الذي تنظره دائرة ض"، وتتولى المحكمة بدوائرها مجتمعه نظر التنازع وليس كمالنق

 بللتنازع، وقف سير الدعوى المقدم بشأنها طكمة، ويترتب على رفع طلب فض اواحدة من دوائر المح

ابي، وتحدد المحكمة العليا الجهة المختصة بنظر إلا في التنازع الإيج تعيين المحكمة المختصة، وهذا لا يكون 

 ؛أن تقضي من جديد بولايتها بنظر الدعوىابعة للجهة الأخرى، الدعوى وبذلك لا يحق للمحكمة الت

   85،وما يترتب عليها من ا ثار ةهإلى زوال الخصومة المرفوعة أمام هذه الجذلك لأن الحكم الصادر يؤدي 

ة المدنية والمحكمة العسكرية الدائمة  ذي حصل بين محكمة طبرق الجزئيومن تطبيقات ذلك، التنازع ال

م، حيث قضت الأولى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 1977ق لسنة 1/31القضية رقم لمرج، حول با

 

 .304-303-302سابق. ص رجع الالمعلي.  عبودة، الكوني 84
 .313-311رجع السابق. صالمعبودة، الكوني علي.  85
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ها هي والمحكمة المحالة إليها الدعوى قضت في ،المحكمة الدائمة العسكرية الإضافة المرجوأحالتها إلى 

تصاصها بنظرها، وإزاء هذا التنازع السلبي بين المحكمتين المذكورتين في شأن الأخرى بعدم اخ

 17إلى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وفي جلسة صاص، أحيلت الأوراق الاخت

لغاء حكم محكمة رها مجتمعة بقبول الطلب وفي الموضوع بإئام، قضت المحكمة العليا بدو 1977يناير 

ل يتعط   عندما 86،الجزئية القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وتعيينها محكمة مختصة بنظرها طبرق

مر بين محكمتين أو سير القضاء نتيجة حصول تنازع سلبي أو إيجابي بين جهتين قضائيتين سواء يتعلق الأ

ة ما، تدعو الحاجة ل مرجع الن ظر في قضيبها أو بينهما وبين دائرة الاتهام حو  قيبين محكمة وقاضي تحق

إلى أن   شارةالإر تجدر  هذا الإطاالاختصاص، فيهنا إلى ما يعرف بالتعديل بين المحاكم لفض  تنازع 

 6صل فلة لا يثير أي  إشكال، في المقابل أثار االاختصاص المطلق للمحكمة العسكرية بالجرائم العسكري

فقه لمحاكم العامة تترجم من خلال لعسكرية وا، مسألة تنازع الاختصاص بين المحاكم ا(م. م. ع. ع )من

 اكم العامة:لاختصاص بين المحاكم العسكري ة والمحقضائهما، لذلك سنتناول مفهوم تنازع ا

 
عسكري ة مفهوم لالتونسي صلب مجل ة المرافعات والعقوبات العسكري الليبي وا ان المشر علم يعر ف 

الفصول في مجل ة الإجراءات الجزائي ة والمتعل قة بكيفي ة تفى بالإحالة إلى بعض تنازع الاختصاص، بل اك

( 55رقم )والذ ي عدل بالقانون  (،م. م. ع. ع)من  (9 ) ث نص  بالفصلفض  تنازع الاختصاص، حي

"   87ة المرافعات والعقوبات العسكري ةل  م، والمتعل ق بتعديل مج2000جوان  13في  م، المؤر خ2000لسنة 

العامة في شأن مرجع النظر يقع  فصله  وفق ا لأحكام اكم العسكري ة والمحاكم كل  خلاف يثار بين المح

 

 بعدها. وما  21.ص 1الجزء الأول. المكتب الفني. ط  .2006المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، كام أح 86
الرائد الر سمي  .ت العسكرية رافعات والعقوبامجل ة الم .، المتعل ق بتعديلم2000جوان  13خ في ؤر  ، الم2000لسنة ( 56) رقم لقانون ا 87

 .1483ص. 2000لسنة  48للجمهورية التونسية عدد 
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 لذلك وجب 88من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحك ام" (292و 291 ) لينالفص

 (9)نا عليه الفصل مجل ة الإجراءات الجزائية حسب ما أحال نم292الرجوع إلى المفهوم الوارد بالفصل 

جع لها القاضي يمثل النظرية العامَّة للإجراءات التي ير  (،292)باعتبار أن الفصل  (م. م. ع. ع) من

مثل الجانب تنازع يتو  89.وت الن ص الخاص أو إحالته عليه صراحة  الجزائي العسكري في صورة سك

نظر في الممنوحة للمحاكم للري، وفي المحاكم العسكرية أي الصلاحية كسالاختصاص في القضاء الع

العسكرية   المرافعات والعقوبات  الدعوى العمومية المطروحة أمامها وفق ما جاء في الأحكام المبينة في قانون

العسكري  ضافة إلى إحداث مجلس القضاءهذا بالإ، و و كذلك في قانون الإجراءات الجنائية العسكري

 تقسيمالبالتالي يمكن و  ته،حياصلابكل  م2011 يوليو 29المؤرخ في  (70) رقمرسوم حدد له الم يالذ 

لعسكرية، وأيضا فما يتعلق باختصاص من حيث اختصاص القضاء العسكري أي اختصاص المحاكم ا

 حاكمة المدنيين: القضاء العسكري بم

تصاص القضاء دنيين لاخلميعد إخضاع ا: ء العسكري بِحاكمة المدنييناختصاص القضا -1

ي، التي تفترض ألا يخضع لأحكامه إلا النظام القانوني العسكر يتعارض تماما مع طبيعة  الذيالعسكري 

 أخضع  ، عليهبأفعال تخل بذلك النظامالعسكرية باعتباره وحده يمكن أن يأتي من كان يتمتع بالصفة 

من  ةطائفهذه الالقضاء العسكري، وحدد   مامأ المدنيين من معينة طائفة محاكمة إلى سكريالمشرع الع

 ائم التي، وهذه الجر صرف دنيينم ضاء العسكري حتى ولو كانوارتكبيها لقانون القلمع ضمعينة تخ الجرائم

نشاء تكون الفكرة من إوأن  خضوع مرتكبيها لقانون القضاء العسكري، سكري علىعرع النص المش
 

ر ما إذا كانت القضية  دتق لى أن " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي ع م2000جوان  13ينص قبل تعديل  (9)فصل ال 88
ع النظر يحال إلى السلطة القضائية العسكرية لتفصل أخرى في شأن مرجسلطة قضائية  أمامثار ظر إليها أم لا وكل خلاف ي  نراجعة بال

رارها قغ نظرت فيها بشرط أن تبل وإلاست في أنظارها أعادتها وى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية لي الدعفيها قبل النظر في أساس 
 يها القضية أولا".إلى المحكمة التي رفعت إل

 .109رجع السابق. ص المالفخفاخ،  89
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-فالدولة ة طائفة معينة من الأفراد هم العسكريون، مكقضاء عسكري هي اختصاص هذا القضاء بمحا 

التجريم المصالح، فتختار  تلك لحمايةتباشر وظيفتها الجزائية  -ة مصالحها وكيانهابيل حمايوهي في س

لصالحها، وتتأثر بنظامها لأكثر صلاحية  وردع ا، والأقرب إلى ظروف واحتياجات الجهة المقررة والجزاء ا

عن  ةكليمة تختلف  نفرد بمهام وظروف خدوالجيش باعتباره يضم أفرادا كثيرين، وي ،وظروفها وتقاليدها

أين   ام تتعلق بأمن وسلامة الدولةهوظائف وظروف بقية أجهزة الدولة ومؤسساتها، فإنه يقوم بوظائف وم

ة لو وأسلوب حياة خاص ومستقل يتفق والمهام المأكفي زمن السلم أو في زمن الحرب، وينفرد بنظام  كان 

لأكمل _ ألا وهو الحفاظ على قوة وأمن بدوره على الوجه اإليه، وهذا النظام كي يتسنى له القيام 

يخضع لها كافة أفراد الجيش وقواته  لخاصة التي يتفرد بها و أن يفرض نوع ا من القواعد ا -وسلامة الدولة

 90.مة في الدولةاععل تلك القواعد تختلف وتتميز عن القواعد الالمسلحة دون غيرهم، مما يج

 
ء عده سواء الموضوعية أو الإجرائية عن القضافإنشاء قضاء خاص بالعسكريين، يختلف في قوا

إفرادهم بقواعد بيئة يكون لأشخاصها ظروف معينه تقتضى  العادي، أمر لا يختلف عليه أحد، فلكل

طائفة لها ظروفها  مشكلة، ومثال ذلك إنشاء قضاء خاص بالأحداث هخاصة هي الأصلح لهم لا يثير م

يه وإجرائية تختلف عن القواعد والإجراءات التي تطبق اعهم بقواعد موضوعالخاصة والتي تقتضى إخض

مميز ا ولا يثير أي مشكلة، وكذلك الأمر بالنسبة اص بالأحداث يعد أمر ا على البالغين، فإنشاء قضاء خ

ص هذا القضاء ليشمل طوائف اصخاص بالعسكريين وحدهم، ولكن عندما يمتد اختلإنشاء قضاء 

حيث وسعت كثير من 91م من قاضيهم الطبيعي من هنا تثور المشكلة،ين ويقوم بانتزاعهأخرى من المدني

العسكريين سالبة هذا  قضائها العسكري ليشمل طوائف أخرى غير التشريعات من اختصاص

 

 .2-1. ص ط دالقاهرة. . جامعة وراهدكت اطروحة. الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن . 1996ح عواد. العنزي، فلا 90
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، حيثالاختصاص من القضاء العا ، والأكثر استقلالا  إن الجيش لم يعد مقصورا  على  دي، الأوفر ضمانا 

كرية فقط، حيث إن المجتمع العسكري أصبح يشمل الغالبية العظمى من ترفين للخدمة العسالأفراد المح

وسع  دمة الوطنية والإلزامية التي تتعاقب عليها الأجيال كافة، مماب بعد تطبيق قوانين الخالمواطنين الشبا

فئات المدنيين  من ا  بعضغير العسكريين حيث أخذ يشمل  قنطاق التجريم العسكري ليشمل هذا النطا

 لك فيالأحكام العرفية، وحتى في الأحوال العادية وذ حالة الطوارئ أو لحروب وإعلانقات افي أو و 

ن أسكرية إلا وتعرف جميع دول العالم المحاكم العسكرية أو المجالس الع 92،بعض التشريعات نصوص

تحدة ائم العسكرية البحتة، مثل الولايات المة العسكريين عن الجر مكتقصر اختصاصها على محا  معظمها

، على المدنيين (ق. أ. ع)تطبق  لاالأمريكية، وانجلترا، والسويد، والنمسا، والنرويج، والدانمارك، وألمانيا، ف

  ة بق على العسكريين متي كانت الجرائم المنسوب حتي ولو كانوا شركاء في جرائم عسكرية، وكذلك لا يط

من دول العالم الثالث بالإضافة  مهامعظو وذلك على عكس الدول الديكتاتورية  93،إليهم جرائم عادية

العسكري يمتد  هاءقضاجرائمهم العادية فإن عن  ريينلامتداد اختصاص قضائها العسكري إلى العسك

في ظل حالة  هرتبط بجرائم العسكريين بأي صلة فضلا  عن أنللمدنيين أنفسهم وعن جرائم عادية لا ت

ويوجد بين الاتجاهين السابقين اتجاه يفرق بين  94،في الظروف العاديةالطوارئ من هنا تتسع دائرتها 

ائية فيقصر اختصاص المحاكم العسكرية في الظروف العادية ويمدها إلى الظروف العادية والظروف الاستثن

ريع الفرنسي، والكويتي شتن العام وقت الحرب والطوارئ ومن أمثلتها اللقانو بعض جرائم ا

حكام العسكرية استثناءات من القواعد العامة اقتضتها ظروف لأا في بعض ولما كانت 95،والأفغانستاني

 

 .5-3السابق. ص  رجعالمالعنزي، فلاح عواد.  92
. دار عي ء حق المتهم في اللجوء إلى قاضيه الطبي ضو اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام في. 1994طه، محمود أحمد.  93

 . 8ص  مصر. د ط. النهضة العربية. القاهرة.
 .324ص د ط. هرة. راه. جامعة القادكتو  اطروحة". رية العقوبة العسكرية" دراسة مقارنةنظ .1982جهاد، جوده حسين محمد.  94
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 تالمشكلاقصرها عليهم، فامتداد هذا الاختصاص إلى المدنيين يثير كثير ا من  خاصة بالعسكريين فيجب

العسكري والقضاء العادي، ومن نواحي  ءم عن الاختصاص من تنازع الاختصاص بين القضاالتي تنج

لمبادئ العامة للمحاكمات الجنائية، وعدم توافر القدر الكافي من الضمانات هذا الاختصاص عن اخروج  

، ف في بعض إجراءات المحاكمة، وشبهة عدم دستورية هذه المحاكماتقضاء العسكري، والاختلاأمام ال

ة بالتشريع تصاص في التشريع العسكري المصري مع مقارنخلذا فإننا سوف نتناول في دراستنا لهذا الا

 (25)العسكري المصري رقم  الإجراءات قانون  حيث إن ،ي بوصفه أحد أنظمة النظام اللاتينيالفرنس

خرى، ومن هنا م قد أخذ نهجه عن الن ظام اللاتيني مع الإشارة إلى بعض التشريعات الأ1966لسنة 

القضاء العسكري  ري بمحاكمة المدنيين وتنازع الاختصاص بينكسيمكن تقسيم اختصاص القضاء الع

بمحاكمة اختصاص القضاء العسكري  بعض من القضاء العادي بالإضافة إلى المشكلات التي يثيرهاو 

 . أمامه  المدنيين

اختصاص القضاء العسكري : نطاق اختصاص القضاء العسكري بِحاكمة المدنيين وشروطه -2

الحالات التي يختص  في لاإالاستثنائية،  الظروف على منهافي الظروف العادية  فلتيخ بمحاكمة المدنيين

ة تختلف عن حالات الاختصاص في بها القضاء العسكري في شأن محاكمته للمدنيين في الظروف العادي

 حالة أو الحرب، فيأو  الأحكام العرفية، في حالة الطوارئ أو"الظروف الاستثنائية على سبيل المثال:

نتناولها في موضع مستقل وهي المتعلقة  بالإضافة إلى حالات أخرى نظر ا لأهميتها سوف ،"ة الميدان خدم

 يئة الشرطة، ومن هنا يمكن القول: اص القضاء العسكري بالأحداث وأعضاء هباختص
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 إن الحالات :في الظروف العادية وشروطه حالات اختصاص القضاء العسكري بِحاكمة المدنيين -أ 

الات عديدة منها، روف العادية هي حالمدنيين في الظ فئة فيها القضاء العسكري بمحاكمة التي يختص

قعة من مدنيين على عسكريين بسبب تأدية أعمال وظائفهم، الجرائم التي تقع في المعسكرات، والجرائم الوا

الدولة من الداخل  نمعسكرية، أو على المال العسكري، جرائم أالتي تقع على المعدات الوالجرائم 

من هذه الحالات على حده والشروط  ةحالسكري بكل ل اختصاص القضاء العاو والخارج، وسوف نتن

من هذه الحالات، ونود أن نشير إلى أن الوضع في التشريع  ةحالكل توافرها لهذا الاختصاص في  الواجب 

ء العسكري يقصر اختصاص القضا  يلأن التشريع الفرنس ؛في التشريع المصريالفرنسي يختلف عن الوضع  

لم في حين يمد هذا الاختصاص في الظروف غير العادية والجرائم التي في الظروف العادية، أو وقت الس

فقرة  (5)ات أو الأماكن العسكرية، نتناولها كما في التشريع المصري، نصت المادة رقم تقع في المعسكر 

م على " اختصاص القضاء العسكري إذا 1966 ةلسن( 25)من قانون القضاء العسكري رقم  أولى

ئرات، أو عسكرات أو الثكنات أو المؤسسات، أو المصانع، أو السفن، أو الطاوقعت الجريمة في الم

 96.و المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدتت، أو الأماكن، أالمركبا

 
اكمة بموجبه اختصاص القضاء العسكري إلى مح شكل مكان ارتكاب الجريمة معيار ا يمتد في

مكان  في -عت الجريمة التي ارتكبها المدني، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أحد العسكريينالمدنيين، فإذا وق

ري خضع التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون القضاء العسكمن الأماكن 

 (7/2)لحكم استثناءات على القاعدة التي أوردتها المادة هذا ا ،ويشكل97لاختصاص القضاء العسكري

 

الجرائم  -: ةتيالا  ام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم أحك تسريانون القضاء العسكري تنص على، من قالمادة الخامسة  96
لمركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها  و الطائرات أو ارات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أسكالتي تقع في المع

 نما وجدت.ة أي العسكريون لصالح القوات المسلح
 .86ص  د ط. وراه. جامعة المنصورة.تدك اطروحة. محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. 2007أحمد، مريم عبادي محمد.  97
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ا لم يكن فيها التي تقضي باختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم كافة التي يرتكبها العسكريون إذ

دة الخامسة دائم ا للقضاء وينعقد الاختصاص طبق ا للفقرة الأولى من الما شريك أو مساهم من المدنيين.

من مدني أو من عسكري أو سواء ارتكبت الجريمة  تكبت الجريمة في الأماكن التي عددتهار االعسكري إذا 

 98.ساهما مع ا في ارتكابها

في هذه الحالة لم يشترط لاختصاص  :بِحاكمة المدنيين شروط اختصاص القضاء العسكري -ب

 وهو:   ليهاإط واحد يستند القضاء العسكري في هذه الحالة سوى شر 

العسكريون لصالح القوات  اعسكرات أو الأماكن العسكرية أو الأماكن التي يشغلهة في الميموقوع الجر -1

سواء كانت داخل أو خارج الإقليم، وهى تتسع فما يتعلق في ذلك أيا  كان موقع هذه الأماكن  .المسلحة

عسكرات لماا سواء أكانت أماكن عسكرية بطبيعتها كشمل الأماكن العسكرية كافة أيا  كانت تسميتهلت

الوحدات العسكرية بحكم تخصيصها  الثكنات التي تقيم فيهاأم أماكن عسكرية بالتخصيص ك

مباني، فوق سطح الأرض أم ء كانت مخيمات أم لاستخدامات القوات المسلحة من جانب الدولة، وسوا

وقد تثير عبارة"  ،ةطائرات الحربية ومركبات القوات المسلحتحتها، ومنها كذلك المصانع الحربية والسفن وال

ودها، ذلك أن القوات المسلحة قد تدير بعض المشروعات في النص لبس ا حول مقص المؤسسات" الواردة

من قبيل المرافق  دتعزانيته الخاصة" وهذه المشروعات " أي استقلاله بميالاقتصادية وفق نظام المؤسسة

من جنس نشاط الأفراد، وقد  ا  نشاط تزاول  ذات الصبغة التجارية أو الصناعية التيالعامة الاقتصادية 

جميع ا، فهل تز ع د  هذه المؤسسات لى العسكريين وأسرهم، وقد تتعامل مع المواطنين تقصر التعامل معها ع

م التي لنص عند تقريره اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائمن الأماكن العسكرية التي عناها ا

تها المذكرة تنتفى الحكمة التي أوردالإجابة على هذا التساؤل بالنفي إذ  نتقع فيها، يكون طبيعي ا أن تكو 
 

  .77رجع السابق. ص المأحمد، مريم عبادي محمد.  98
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 عناها تي تقع في الأماكن التيبالنظر في الجرائم ال ودوره الإيضاحية لتبرير اختصاص القضاء العسكري

نشآت عموم ا التي يشغلها العسكريون قصد بلفظ" المؤسسات" الم نماإالنص، ويكون واضح ا أن المشرع 

ية التي تستخدمها بعض الإدارات والتي من قبيلها الأبن اتهم العسكرية لصالح القوات المسلحةفصب

 99.والمحلات التي أوردها النصموم معنى الأماكن  العسكرية كمكان تباشر فيه نشاطها والتي تدخل في ع

 
القضاء  نو لمؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة لقانوبالتالي عدم خضوع المدنيين العاملين با

تعد من سة الاقتصادية للقوات المسلحة لا م، وأساس ذلك، أن المؤس1966لسنة  (25)العسكري رقم 

رية، ولكنها مؤسسة عامة ذات شخصية جهزة العسكليست أحد الأ نهاأ كما الأماكن العسكرية،

المؤسسات  م، بإصدار قانون 1961لسنة  (60)انون رقم اعتبارية مستقلة، أنشئت طبق ا لأحكام الق

، كما لا فقد يكون مدني ا وقد يكون عسك ولا يشترط صفة معينة في الجاني 100في الدولة، العامة ريا 

تقع الجرائم  رائم، إذ المهم لإقرار اختصاص القضاء العسكري أن يشترط أن تتمثل في نوعية معينة من الج

وكذلك  ،من قانون القضاء العسكري ددة في الفقرة ) أ( من المادة الخامسةعلى الأماكن العسكرية المح

هم، وعليه لو لم تكن هذه الأماكن العسكريون ولو لم تكن تخضع لإشراف الأماكن الأخرى التي يشغلها

لاختصاص القضاء العسكري ويشترط كريين ولو كانت خاضعة لإشرافهم فإنها لا تخضع مشغولة بالعس

عليه يبرر  101،ا لصالح القوات المسلحةنهذه الأماكن التي يشغلها العسكريون يشغلو أن تكون ه

 عسكرية بأن ذلك هو ما دعت إليه اعتباراتبالجرائم التي تقع في الأماكن ال اختصاص القضاء العسكري

 

 .78رجع السابق. ص المعبادي محمد. أحمد، مريم  99
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رائم  الج د وتعالأمن والسرية الواجب توافرها في هذه الأماكن محافظة على الأسرار العسكرية،  ثلم ىخر أ

 102المسلحة.من حالات الاعتداء المباشر على القوات   التي تقع على الأماكن العسكرية هي

 
ة الإيضاحية للقانون حكمة خضوع هذه الجرائم لسلطان القضاء العسكري في المذكر ولقد ورد 

ن اكن وما تتطلبه مثل هذه الحكمة في رغبة المش رع في مد حماية خاصة مراعاة لظروف تلك الأموتتم

 رعريعة، أي أن رغبة المشالمحافظة على الأمن فيها من إجراءات س الحفاظ عليها وعلى سريتها وما تتطلبه

لحة أولى جعل أجهزة التحقيق في القوات المس ، ممام1966لسنة ( 25) القانون رقم وبينه في

 ة العامة نظر ا لوقوع الجريمة على مكان عسكري.بالاختصاص من جهاز النياب

 
الخامسة  لا يبرر خضوع المدنيين وفق ا للمادة ةيالرأي إلى أن ما ورد بالمذكرة الإيضاح ويذهب

لأن ذلك يشير إلى رغبة المش رع في جعل جهاز القضاء  ؛ختصاص القضاء العسكريفقرة أولى لا

ن ارتكاب الجريمة سبب ا  ي أولى بالاختصاص من القضاء العادي، إذ لا يصح أن يكون مكاالعسكر 

في الدولة،  التحقيق العادي وهي السلطة الأساسية ةطق امتياز لسلطة التحقيق العسكري على سللتحقي

يق الأماكن مخصصة لصالح القوات المسلحة، إلا أنه ليس هناك مبر ر لتكون أساس ا للتحقحق ا تلك 

ن من الجائز دنيين لم يعتادوا على النظام العسكري وليسوا مخاطبين بأحكامه، وإن كاومحاكمة أفراد م

لتحقيق كرية لحين تولى سلطة اعسكرية أثناء تواجدهم في الأماكن العس إخضاعهم لإجراءات ولتدابير

ا عن النظام العسكري الذي قد يوحي للمدني بعدم قيق وجود حيدة في التح العادية التحقيق معهم بعيد 

 عم ا ألحقها من أضرار بفعل معه، ولا ينتقص هذا الرأي من حق القوات المسلحة في التعويض المدني

 نوعية من الجرائم.  لاوقوع هذه  
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ن القضاء إمكانية إلغاء المادة الخامسة من قانو  -في ضوء ما تقدم -ويرى أصحاب هذا الرأي

ي في مرحلة التحقيق بالجرائم الواردة فيها لجهات القضاء العادالعسكري، وترك الاختصاص القضائي 

الضبطية القضائية العادية  ا استحال جمع الاستدلالات بمعرفة سلطاتوالمحاكمة بوجه خاص، إذا م

ا ذهبوا إليه، خاصة وأنهم يرون أن كلمة" حاب هذا الرأي فيمويوافق الباحث، أص 103.رلظرف أو لآخ

تنطبق على جرائم القانون  ة،العسكري الإجراءات العقوبات لمادة الخامسة من قانونالجرائم" الواردة في ا

  -:من خلال أمرين هما كوليست الجرائم العسكرية، ويستدلون على ذلالعام  

للنص عليها، ذلك أن  داعٍ بالمعنى الدقيق لما كان هناك عسكرية  إِّنها "أي الجرائم" لو كانت جرائم -1

بحتة تخضع أساس ا لقانون القضاء العسكري التي بالمعني الدقيق أو الجرائم العسكرية الالجرائم العسكرية 

 قها بنفسه.خل

وص التجريمية إلا عرفة المدنيين الذين لا يخاطبون بالنصلما أمكن ارتكابها بم  ت" أي الجرائم" لو كان نهاإ-2

لنصوص التجريمية المتضمنة في قانون با  عن طريق قانون العقوبات العام، وبناء  على ذلك فهم غير مخاطبين

ئم ا  ادتكابها من المدنيين وبناء  على ذلك فهي القضاء العسكري، في حين أن المشرع نفسه يفترض ار 

 ن القضاء العسكري.خضعت من الناحية الإجرائية لقانو  ن إو جرائم قانون عام  

 
العسكري بمحاكمة ويتضح لنا من خلال دراسة هذه الحالة من حالات اختصاص القضاء 

نسي، وأنهما نهجا النهج صري والقانون العسكري الفر المدنيين وما سلكه كل من التشريع العسكري الم

صاص القضاء ه الحالة من حالات اختالمدنيين أمام القضاء العسكري في هذ  ةمنفسه بشأن محاك

نونين ريكي ممثلا في القاالعسكري بمحاكمة المدنيين، ومدى اختلافهما عن مسلك النظام الأنجلو أم
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هو المسلك الأفضل إذ قصر  العسكريين الإنجليزي، والأمريكي أن مسلك النظام الأنجلو أمريكي

يؤاخذ عليه كل من القضاء العادي صاحب الولاية العامة، وهذا ما  ىه الحالة علذ هالاختصاص في 

القضاء  في مثل هذه الحالة المشرع المصري والمشرع الفرنسي، إذ كان من الأفضل جعل الاختصاص

 جرائم قانون عام.  الة يرجح أنهاالعادي، خاصة وأن الجرائم التي تتضمنها هذه الح

 
 الفصل الثاني  ةصخلاس:  المبحث الخام

لعصور من عصر الإسلام وحتي ااريخية احل التفي المر  بالقضاء ما يتعلقيف هذا الفصل تضمني

 ولايته كانت الذي العسكر بقاضي يعرف ما أوجد الذي الإسلامي العهد في عرفه كما ،المعاصرة

 إذ الجديد  بالأمر سيل أنه  العسكري القضاء في والنظر البحث وعند ،فقط الجند  على قاصرة القضائية

 عن ينتج ما ةعاد إذ نفسه الإنسان  قدم منذ  تدار  التي ركعاوالم بالحروب نشأته ارتبطت القضاء هذا أن 

 الأسرى من الأعداء بحق تصدر التي الأحكام أهمها لعل كثيرة  إفرازات المسلحة والصراعات الحروب هذه

 القضاء قوانين بوضع  الاهتمام كذلك به ناقتر  المنظمة الجيوش شاءإن أن  عن فضلا المهزومين أو

 إلى الأول المبحث في الباحث وتطرق القدم، منذ الرومان لدى العسكرية ماكالمح عرفت فقد  العسكري

 انتقادات من كثير  عليه وقع  ما وهذا العسكري، القضاء بها يمر التي ةالحديث أو القديمة التاريخية المراحل

 حتي الزمان قديم  من أعضائه وحصانة العسكري القضاء تقلالسا مدى شأن في للمشرع وجهت التي

 المساس لسهولة انظر   بقانون  تنظم أن  من لابد  والحريات الحقوق في النظر مسالة أن  ارباعتب هذا، رناعص

 بشأن تكررةالم للمطالبات ونتيجة قانون، بموجب تنظيمها دون تركت إذا التنفيذية السلطة قبل من بها

 رةفكال وتكون  امه،مأ المتهمين و العسكري القضاء رجال وواجبات حقوق تنظم جديدة قوانين إصدار

 طائفة بمحاكمة يكون  القضاء اهذ  الحديث، القانون لاختصاص اوفق   معاصر عسكري قضاء إنشاء من
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 تباشر وكيانها مصالحها ةحماي سبيل في وهى فالدولة أمامه، نالمتهمو  العسكريون هم الأفراد من معينة

 الدولية للقوانين وفق ا ا،تشريعيً  لا  ديتع وأصدر المطالب لتلك المش رع استجاب فقد  الجزائية وظيفتها

الباحث في المبحث الثاني من  وتطرقالقديمة،  بالقوانين ظرالن خلال من الحاصلة القوانين وتعديلات

 بنيان القانوني للجهازلاث يشغل حيز ا كبير ا من لقضاء العسكري، حيبا تعريف إلى الفصل الثاني،

ي متخصص في المادة الجزائية العسكرية، والمحاكم هاز قضائي عسكر القضائي في ليبيا وتونس، تم إرساء ج

رع في كثير من الدول إلى إنشائها وأسند إليها مهمة ذه الجهات القضائية التي لجأ المشالعسكرية من بين ه

، ويقوم القانون الإجرائي العسكري بتنظيمها وبيان إجراءات ةالمتعلقة بالقوات المسلحلقضايا النظر في ا

لقضاء والقضاء العسكري يعد بوصفه أحد أشكال تخصص انظر ا لسعة اختصاصه،  لتقاضي أمامها،ا

بالفصل في  يقوم ضوع والأشخاص إذ هو ذلك القضاء الذيذلك أنه يتخصص بالمكان والزمان، والمو 

جعه الذي مر  في كل بلدان العالم بأي حالة كانت، العسكرية سلحةلماعات التي تستهدف القوات المناز 

وبناء  على ب تقريبا ، أفراد الشع معظموات المسلحة الذي يتشكل من يش التقليدي، وبروز القار الجانحس

ما يجعل أحكام  ذلك فإن هؤلاء الأفراد يكتسبون الصفة العسكرية سواء بصفة مؤقتة، أو بصفة دائمة،

ية جريمة  من بالصفة العسكر  هم، وفي حال ارتكابهم في فترة تمتعهموات المسلحة تنطبق عليقلقوانين ا

 كما تناول المبحث  ،ةمحاكمحاكمون أمام كري، فإنهم سيفي اختصاص القضاء العس المخولةالجرائم 

 جراءاتالإص كل منهم من الفرق بين القضاء العسكري والقضاء العام من حيث الاختصا الثالث،

ع القضاء العام خاصة ه الاختلافات مالأساسية التي تنظر أمامه بشكل التفت مع الضماناتو قانونية لا

م بالحق الشخصي أمام القضاء العسكري جازة القياعسكرية وإِّ بعد أحداث محاكم أو محكمة استئناف 

مة إن البحث اعكم العسكرية والمحاكم الومن هنا نتحدث عن الاختصاصات وتنازع الاختصاص بين المحا 

ص القضاء والمحاكم العامة هو أهم ياسا على اختصاالقضاء العسكري والمحاكم العسكرية ق في اختصاص
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الاختصاص بأنه مباشرة ولاية القضاء  أن الفقهاء رأي كرية، فقد في قانون الأحكام العس وضوعاتالم

ل مثل لاختصاص تتمثل قاعدة حاو لنظر الذي قرره القانون بالنظر في الدعاوى وفصلها في حدود مرجع ا

ع على جهة قضائية أعلى من الجهتين المتنازعين مثل محكمة ن في عرض النزا هذا التنازع في القانون المقار 

ة التمييز للفصل في هذا النزاع، أما في قانون القضاء المحكمة الدستورية العليا أو محكمالنقض أو 

ة العسكرية دون غيرها بالفصل " تختص السلطات القضائي منه على أن 48في المادة العسكري فقد نص 

  الإجراءات والعقوبات العسكرية.  قانوناختصاصها وفق ا لأحكام    ائم الداخلة فيفي الجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


